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مقدمة
في حزيران/يونيــه 2011، حظيــت المبــادئ التوجيهيــة بشــأن الأعمــال التجاريــة وحقــوق 
الإنســان بتأييــد مجلــس حقــوق الإنســان، وهــو الهيئــة الحكوميــة الدوليــة الرئيســية المســؤولة عــن تعزيــز 
وحمايــة حقــوق الإنســان في الأمــم المتحــدة. وقــام بوضــع المبــادئ التوجيهيــة جــون روغــي)1)، الــذي كان 
وقتهــا الممثِّــل الخــاص للأمــن العــام المعــني بمســألة حقــوق الإنســان والشــركات عــر الوطنيــة وغيرهــا مــن 

مؤسســات الأعمــال.
وقد شكّل تأييد المبادئ التوجيهية منعطفاً هاماً في النقاش المستمر منذ عقود حول كيفية 
تطبيــق حقــوق الإنســان في ســياق الأعمــال التجاريــة. وكان ذلــك التأييــد تأسيســاً للمبــادئ التوجيهيــة 
باعتبارهــا أول إطــار عالمــي مرجعــي لمعالجــة أثــر الأعمــال التجاريــة علــى جميــع حقــوق الإنســان ينطبــق 
علــى الــدول والشــركات علــى حــد ســواء، ويوضــح واجبــات ومســؤوليات كل منهمــا في معالجــة مخاطــر 

حقــوق الإنســان ذات الصلــة بأنشــطة الأعمــال التجاريــة.
وحظيت المبادئ التوجيهية أيضاً بتأييد العديد من الشركات ومنظمات الأعمال ومنظمات 
المجتمع المدني والنقابات والمؤسسات الوطنية والإقليمية، وغيرها من جماعات أصحاب المصلحة. وزاد 
ذلك من توطيد مكانتها باعتبارها الإطار المعياري العالمي الرئيسي للأعمال التجارية وحقوق الإنسان.

وتســتند المبادئ التوجيهية إلى ســت ســنوات من العمل من جانب الممثل الخاص، شملت 
بحوثاً متعمقة ومشاورات واسعة مع الشركات والحكومات والمجتمع المدني والأفراد المتضررين والمجتمعات 
المحلية المتضررة والمحامن والمستثمرين وغيرهم من أصحاب المصلحة، فضلاً عن الاختبار العملي لها.

أسئلة متكررة عن المبادئ التوجيهية
يهدف هذا المنشور للأسئلة المتكررة إلى شرح خلفية ومحتويات المبادئ التوجيهية، وكيفية 

ارتباطها بالمنظومة الأوسع لحقوق الإنسان وغيرها من الأطر.
وليــس مقصــوداً بالمنشــور أن يكــون توجيهــاً تنفيذيــاً، وإن كان يعُــدِّد مثــل هــذه التوجيهــات 

وغيرهــا مــن المــوارد اللازمــة لدعــم التنفيــذ العملــي في مرفقيــه الثالــث والرابــع.

"تقريــر الممثــل الخــاص للأمــن العــام المعــني بمســألة حقــوق الإنســان والشــركات عــر الوطنيــة وغيرهــا مــن مؤسســات الأعمــال، جــون  (1(
روغــي" )A/HRC/17/31(. انظــر المبــادئ التوجيهيــة بشــأن الأعمــال التجاريــة وحقــوق الإنســان: تنفيــذ إطــار الأمــم المتحــدة 

.(13.XIV.5 المعنــون "الحمايــة والاحــرام والانتصــاف" )منشــورات الأمــم المتحــدة، رقــم المبيــع
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وبالإضافــة إلى ذلــك، أصــدرت مفوضيــة الأمــم المتحــدة الســامية لحقــوق الإنســان دليــلًا
تفســيرياً حــول مســؤولية الشــركات عــن احــرام حقــوق الإنســان، شــرحت فيــه معــى ومقاصــد المبــادئ 
التوجيهيــة الموجهــة إلى الشــركات والآثــار المرتبــة عليهــا)2). ويقُصــد بهــذا المنشــور للأســئلة المتكــررة أن 
يكون مصاحباً للمبادئ التوجيهية وللدليل التفسيري. ويؤمل أن يساعد كلاً من الممارسن والوافدين 
الجــدد إلى ميــدان حقــوق الإنســان علــى تلمــس طريقهــم بــن المبــادئ التوجيهيــة، وتحســن فهمهــم لهــا 

مــن خــلال وضعهــا في ســياقها.
والمنشــور موجــه إلى جمهــور واســع، بــدءاً مــن ممارســي حقــوق الإنســان والحكومــات والمجتمــع 
المــدني والنقابــات والشــركات وانتهــاء بأفــراد عمــوم الجمهــور مــن المهتمــن بفهــم هــذا الإطــار الهــام لإدارة 

المخاطــر الــي تتعــرض لهــا حقــوق الإنســان نتيجــة لأنشــطة الأعمــال التجاريــة.
ويغطــي المنشــور مســائل عديــدة كانــت محــل مشــاورات مســتفيضة أثنــاء وضــع المبــادئ 
التوجيهية، ويجيب على الأسئلة الي طرحها أصحاب المصلحة قبل وبعد إقرار مجلس حقوق الإنسان 
إضافــة علــى أحــكام المبــادئ التوجيهيــة،  يدُخــل المنشــور بــأي حــال مــن الأحــوال أي تغيــير أو لهــا. ولا

أو علــى التوقعــات الــي تحددهــا للــدول والشــركات.
مســائل بعينهــا أيضــاً ويتيــح عــدد مــن المنظمــات الــي تركــز بشــكل خــاص علــى قطاعــات أو

أدوات وتوجيهــات لتعزيــز نشــر وتنفيــذ المبــادئ التوجيهيــة. ويــرد بعــض هــذه الأدوات والتوجيهــات في 
المرفقــن الثالــث والرابــع أدنــاه.

.(13.XIV.4 مسؤولية الشركات عن احرام حقوق الإنسان: دليل تفسيري )الأمم المتحدة، رقم المبيع (2(
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أولاً- أسئلة عامة

ما�هي�حقوق�الإنسان؟ السؤال�1-

إن فكــرة حقــوق الإنســان فكــرة بســيطة بقــدر ما هــي قويــة: مــن حــق النــاس أن يعُاملــوا 
جنســهم  محــل إقامتهــم أو بكرامــة. وحقــوق الإنســان متأصلــة في البشــر كافــة، أيــاً كانــت جنســيتهم أو
أو أصلهــم القومــي أو الإثــني أو لونهــم أو دينهــم أو لغتهــم، أو أي وضــع آخــر. ويحــق لــكل فــرد التمتــع 

بحقــوق الإنســان دون تمييــز. وجميــع هــذه الحقــوق مرابطــة ومتكافلــة وغــير قابلــة للتجزئــة.
يجســد القانــون حقــوق الإنســان ويضمنهــا في شــكل معاهــدات وقانــون دولي  وغالبــاً ما
عرفي، ومبادئ عامة، وغير ذلك من مصادر القانون الدولي. ويفرض القانون الدولي لحقوق الإنسان 
بالامتنــاع عــن أفعــال معينــة، وذلــك لتعزيــز وحمايــة حقــوق  علــى الــدول التزامــات بالعمــل بطــرق معينــة أو

الإنســان والحريــات الأساســية للأفــراد أو الجماعــات.

معايير حقوق الإنسان
تولى ممثلو العديد من الأمم صياغة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948 للحؤول 
دون تكرار فظائع الحرب العالمية الثانية، وهو يشــكل حجر الزاوية للقانون الحديث لحقوق الإنســان. 
1993، أعــادت جميــع الــدول المشــاركة المائــة  المؤتمــر العالمــي لحقــوق الإنســان المعقــود في فيينــا عــام وفي

وواحد وســبعن تأكيد التزامها بالطموحات الي يجســدها الإعلان العالمي.
وتم تدويــن الإعــلان العالمــي في القانــون الــدولي مــن خــلال العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق 
المدنيــة والسياســية والعهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، اللذيــن صــدرا 
عــام 1966. وتعُــرف الوثائــق الثلاثــة معــاً باســم الشــرعة الدوليــة لحقــوق الإنســان. واســتكمل العهــدان 

الدوليــان بســبع معاهــدات دوليــة "أساســية" أخــرى لحقــوق الإنســان.
وعندمــا تصبــح الــدول أطرافــاً في معاهــدات دوليــة، ترتــب عليهــا بموجــب القانــون الــدولي 
التزامــات باحــرام وحمايــة وإعمــال حقــوق الإنســان. ويعــني التــزام الــدول باحــرام حقــوق الإنســان أنهــا 
تقييده. ويقتضي التزامها بحماية حقوق الإنســان  يجب أن تمتنع عن عرقلة التمتع بحقوق الإنســان أو
التزامهــا بإعمــال حقــوق الإنســان أن تحمــي الأفــراد والجماعــات مــن انتهــاكات حقــوق الإنســان. ويعــني

أنــه يجــب عليهــا اتخــاذ إجــراءات إيجابيــة لتيســير التمتــع بحقــوق الإنســان الأساســية. وقــد صدقــت كل 
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الــدول علــى واحــدة علــى الأقــل مــن معاهــدات حقــوق الإنســان الأساســية التســع، وصــدق 80 في 
المائة من الدول على أربع معاهدات أو أكثر. كما أن بعض المعايير الأساسية لحقوق الإنسان تتمتع 

بالحمايــة الشــاملة بموجــب القانــون الــدولي العــرفي عــر كافــة الحــدود والحضــارات.
وجميع حقوق الإنسان - سواء المدنية أو الثقافية أو الاقتصادية أو السياسية أو الاجتماعية - 
هــي حقــوق مرابطــة ومتكافلــة وغــير قابلــة للتجزئــة. ويعــني ذلــك أن تحســن حالــة حــق مــن الحقــوق 
يســهل النهوض بالحقوق الأخرى. وبالمثل، فإن الحرمان من حق يؤثر ســلباً على كل الحقوق الأخرى.

للاطلاع على المزيد عن حقوق الإنســان، وتطور حركة حقوق الإنســان والمســائل الخاصة بحقوق 
الإنسان والآليات الدولية لحقوق الإنسان، يرُجى زيارة الموقع الشبكي لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق 

.www.ohchr.org :الإنسان

ما هي حقوق العمل؟
حقــوق العمــل هــي حقــوق العمــال، علــى النحــو المنصــوص عليــه في معايــير العمــل الدوليــة 
الي وضعتها منظمة العمل الدولية. وعلى وجه الخصوص، فإن إعلان المنظمة بشأن المبادئ والحقوق 
الأساســية في العمــل يلــزم جميــع الــدول الأعضــاء فيهــا بأربــع فئــات مــن المبــادئ والحقــوق: حريــة تكويــن 
الجمعيات والحق في المفاوضة الجماعية؛ والقضاء على العمل القسري؛ والقضاء على عمالة الأطفال؛ 
والقضاء على التمييز في الاستخدام والمهنة. وتغطي المنظمة هذه الحقوق باتفاقياتها الأساسية الثماني.

لمعــــرفة المزيد عن حقوق العمال ومعايير العمل الدولية، بما في ذلك الاتفاقيات الأساسية 
الثماني لمنظمة العمل الدولية، يرُجى زيارة الموقع الشبكي:

www.ilo.org/global/standards/lang--en/index.htm )اطلع عليه في 28 آب/أغسطس 2014).

ما�صلة�حقوق�الإنسان�بالأعمال�التجارية؟ السؤال�2-

من المسلم به منذ وقت طويل أن الأعمال التجارية يمكن أن تُحدث أثراً عميقاً في حقوق 
الإنســان. ويمكــن أن يكــون هــذا الأثــر إيجابيــاً، مــن خــلال توفــير الابتــكارات والخدمــات الــي يمكــن أن 
يمكــن أن يكــون ســلبياً،  تحســن مســتويات معيشــة النــاس في جميــع أنحــاء العــالم علــى ســبيل المثــال. كما



5

عندما تؤدي أنشطة الأعمال التجارية، على سبيل المثال، إلى تدمير سبل معيشة الناس أو استغلال 
تشــريد المجتمعــات المحليــة. ويمكــن أيضــاً أن تتــورط الشــركات في انتهــاكات حقــوق الإنســان  العمــال أو
الي ترتكبها أطراف أخرى، بما في ذلك الدول، على سبيل المثال، إذا ما تواطأت مع قوات الأمن في 
عمــدت إلى تقــديم معلومــات عــن عملائهــا إلى الــدول، الــي تســتخدمها  قمــع الاحتجاجــات بعنــف أو

عندئذ في تعقب المعارضن ومعاقبتهم.
وعلــى أيــة حــال، فــإن المعاهــدات الدوليــة لحقــوق الإنســان لا تفــرض بوجــه عام التزامــات 
قانونية مباشرة على الجهات الخاصة، مثل الشركات. فالدول هي المسؤولة عن سن وإنفاذ التشريعات 
الوطنيــة الــي يمكــن أن تلــزم الشــركات باحــرام حقــوق الإنســان - مثــل القوانــن الــي تفــرض حــداً أدنى 
لســن العمل. وهناك بعض الاســتثناءات في مختلف مجالات القانون؛ فالقانون الإنســاني الدولي، على 
ســبيل المثــال، يفــرض أيضــاً التزامــات علــى الجهــات الخاصــة، بمــا في ذلــك الأفــراد والشــركات. غــير أنــه 
مــن المفهــوم عمومــاً أن الالتزامــات الناشــئة عــن معاهــدات حقــوق الإنســان لا تنطبــق إلا علــى الــدول 
تقــع علــى الشــركات نفــس الواجبــات القانونيــة الــي تقــع علــى عاتــق الــدول  وحدهــا. وبالنظــر إلى أنــه لا
هــي المســؤوليات الــي تقــع  بموجــب القانــون الــدولي لحقــوق الإنســان، كان هنــاك جــدال طويــل حــول ما
على عاتق الشركات بالنسبة لحقوق الإنسان. وقد وُضعت المبادئ التوجيهية بشأن الأعمال التجارية 
وحقــوق الإنســان لتوضيــح الأدوار والمســؤوليات المختلفــة للــدول والشــركات في معالجــة أثــر الأعمــال 

التجاريــة علــى حقــوق الإنســان.

وُضعت؟ وكيف التوجيهية المبادئ هي ما السؤال�3-

ترد المبادئ التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان: تنفيذ إطار عمل "الحماية 
والاحــرام والانتصــاف" في مجموعــة مــن 31 مبــدأ موجهــاً إلى الــدول والشــركات، توضــح واجباتهــا 
ومســؤولياتها في حمايــة واحــرام حقــوق الإنســان في ســياق أنشــطة الأعمــال التجاريــة، وكفالــة الوصــول 

إلى ســبل انتصــاف فعالــة للأفــراد والجماعــات المتضــررة مــن هــذه الأنشــطة.
وقام بوضع المبادئ التوجيهية الروفيسور جون روجي، الأستاذ في جامعة هارفارد، والممثل 
الخاص للأمن العام للأمم المتحدة بشــأن مســألة حقوق الإنســان والشــركات عر الوطنية وغيرها من 
مؤسســات الأعمــال في الفــرة مــن عــام 2005 إلى عــام 2011. وقــد أنشــأت لجنــة الأمــم المتحــدة 
لحقوق الإنسان ولاية الممثل الخاص في عام 2005 استجابة للقلق المتزايد بشأن أثر أنشطة الأعمال 

التجارية على حقوق الإنســان وعدم وضوح مســؤوليات الشــركات عن حقوق الإنســان.
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وطلبت اللجنة إلى الأمن العام تعين ممثل خاص لتوضيح معايير المسؤولية والمساءلة لكل 
من الأعمال التجارية والدول فيما يتعلق بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان.

وشرع الممثل الخاص بعد ذلك في برنامج طموح للبحوث والمشاورات، مع التشديد بصفة 
خاصة على إجراء مشاورات مع أصحاب المصلحة المتعددين في كافة مناطق العالم، لضمان استفادة 
مجموعــه 47 مــن عمليــات  آرائــه وتوصياتــه مــن طائفــة واســعة مــن وجهــات النظــر والخــرات. وعُقــد ما
في  التشــاور واجتماعات الخراء على مدى ســت ســنوات مع جميع مجموعات أصحاب المصلحة، بما
ذلك ممثلو الحكومات والأعمال التجارية والمجتمع المدني والمجتمعات المحلية الي تأثرت حقوق الإنسان 
فيها بأنشــطة الأعمال التجارية. وبالإضافة إلى ذلك، أجريت عملية تشــاور عالمية من خلال شــبكة 
الإنرنــت في عــام 2010 حــول مجموعــة مــن مشــاريع المبــادئ التوجيهيــة. واســتقطب هــذا التشــاور عــر 

الإنرنــت الآلاف مــن الــردود مــن أصحــاب المصلحــة في أكثــر مــن 100 بلــد.
وفي عــام 2008، وعنــد اكتمــال ولايتــه الأولى الــي امتــدت لثــلاث ســنوات، قــدم الممثــل 
الخاص إطار عمل "الحماية والاحرام والانتصاف" إلى مجلس حقوق الإنسان. وأوضح الإطار واجب 
الدولــة في توفــير الحمايــة مــن انتهــاكات حقــوق الإنســان ذات الصلــة بالأعمــال التجاريــة، ومســؤولية 
الشــركات عــن احــرام حقــوق الإنســان، وضــرورة تعزيــز ســبل الانتصــاف المناســبة والفعالــة لضحايــا 
انتهاكات حقوق الإنسان ذات الصلة بالأعمال التجارية. ورحب المجلس بهذا الإطار، ومَدد عندئذ 

ولايــة الممثــل الخــاص لثــلاث ســنوات أخــرى، وطلــب إليــه "تفعيــل" الإطــار.
وفي حزيران/يونيــه 2011، قــدم الممثــل الخــاص مبــادئ الأمــم المتحــدة التوجيهيــة بشــأن 

الأعمــال التجاريــة وحقــوق الإنســان إلى مجلــس حقــوق الإنســان، الــذي أيدهــا.

بالأهمية؟ التوجيهية المبادئ تتسم لماذا السؤال�4-

توفــر المبــادئ التوجيهيــة مخططــاً أساســياً للعمــل لتحديــد البارامــرات الــي ينبغــي أن تعمــل 
مــن خلالهــا الــدول والشــركات لوضــع السياســات والقواعــد والعمليــات علــى أســاس الأدوار والظــروف 
المعينة الخاصة بكل منها. وهي توفر الوضوح للدول بشأن الآثار المرتبة على واجبها القائم في حماية 
حقوق الإنسان من الآثار الضارة الناتجة عن تصرفات الشركات، بما في ذلك ما يتعلق بكفالة وصول 
أنها توفر توجيهات عملية للشركات  المتضررين من الأنشطة التجارية إلى سبل الانتصاف الفعالة. كما
بشأن الخطوات الي يجب اتخاذها لضمان احرام حقوق الإنسان المعرف بها دولياً ومعالجة أي آثار 
لهــا. ومــن خــلال وضــع إطــار عالمــي، تهيــئ المبــادئ التوجيهيــة أرضيــة مشــركة للعمــل والمســاءلة يمكــن 
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على أساســها تقييم ســلوك الدول والشــركات. وتشــكل المبادئ التوجيهية معياراً عالمياً أصبح ينعكس 
أيضــاً علــى نحــو متزايــد في الأطــر الدوليــة الأخــرى للحوكمــة )انظــر المرفــق الثــاني(.

التوجيهية؟ المبادئ تقول ماذا السؤال�5-

تعكــس المبــادئ التوجيهيــة بشــأن الأعمــال التجاريــة وحقــوق الإنســان صــورة لهيــكل إطــار 
2008، وتطــرح 31 مبــدأً لوضعهــا موضــع التنفيــذ.  "الحمايــة والاحــرام والانتصــاف" الصــادر عــام

ووفقــاً للإطــار:
مــن واجــب جميــع الــدول حمايــة جميــع الأشــخاص الخاضعــن لولايتهــا مــن انتهــاكات حقــوق  •

الشــركات؛ ترتكبهــا  الــي  الإنســان 
تقــع علــى الشــركات مســؤولية احــرام حقــوق الإنســان - أي تجنــب التعــدي علــى حقــوق  •
الصناعــة الــي يقومــون بهــا، ومعالجــة أي  الآخريــن أينمــا كانــوا يعملــون وأيــاً كان حجمهــم أو
أثــر ينجــم عــن ذلــك. وتوجــد هــذه المســؤولية بشــكل مســتقل عمــا إذا كانــت الــدول تفــي 

بالتزاماتهــا؛
عنــد حــدوث انتهــاكات، يجــب أن تتوفــر للضحايــا فــرص الوصــول إلى ســبل الانتصــاف  •

القضائيــة. وغــير  القضائيــة  التظلــم  آليــات  خــلال  مــن  الفعالــة، 
وبغض النظر عن السياق، تتحمل الدول والشركات هذه المسؤوليات المتمايزة وإن كانت 

متكاملة.

واجب الدولة في توفير الحماية
تؤكد المبادئ التوجيهية على أن الواجب الواقع على الدولة في حماية الأفراد من انتهاكات 
حقــوق الإنســان الــي ترتكبهــا الشــركات يقتضــي مــن الدولــة أن تتخــذ الخطــوات المناســبة لمنــع هــذه 
الانتهــاكات والتحقيــق فيهــا والمعاقبــة عليهــا والانتصــاف منهــا مــن خــلال إجــراءات فعالــة علــى صعيــد 
السياسات والتشريعات واللوائح التنظيمية وقواعد التحكيم. وينبثق هذا الواجب من واجبات حقوق 
أكثــر مــن المعاهــدات الدوليــة  الإنســان القائمــة الــي تتحملهــا الــدول بموجــب تصديقهــا علــى واحــدة أو
لحقوق الإنســان، ومن الأســس المنطقية القوية الي تتأســس عليها السياســات العامة على حد ســواء. 

)انظــر أيضــاً الفصــل الثــاني(.



8

مسؤولية الأعمال التجارية عن احترام حقوق الإنسان
يتعلق بحقوق الإنسان  توضح المبادئ التوجيهية أن معيار مسؤولية الأعمال التجارية فيما
هــو احــرام حقــوق الإنســان، وهــي تبــن تفصيــلاً الخطــوات الــي يجــب أن تتخذهــا الشــركات "لإدراك 
تحدثــه مــن آثــار،  وإظهــار" أنهــا تقــوم بذلــك. وتعــني هــذه المســؤولية أنــه يجــب علــى الشــركات معرفــة ما
وتجنب المساس بحقوق الإنسان، ومعالجة أي أثر فعلي أو محتمل يقع على هذه الحقوق. وإذا وجدت 
الشركات أنها قد تكون تسببت أو أسهمت في حدوث ضرر، فلابد وأن توفر، أو تشارك في توفير، 

عمليــات انتصاف فعالة.
وتوضح المبادئ التوجيهية أن مســؤولية الشــركات عن احرام حقوق الإنســان مســتقلة عن 
قــدرة الــدول علــى القيــام بواجــب حمايــة حقــوق الإنســان أو عــن مــدى اســتعدادها للقيــام بذلــك)3). 

)انظــر أيضــاً الفصــل الثالــث(.

وصول الضحايا إلى سبل الانتصاف
كجزء من واجب الدول في توفير الحماية من انتهاكات حقوق الإنسان المتصلة بالأعمال 
التجاريــة، يجــب عليهــا أن تتخــذ الخطــوات المناســبة لضمــان تمكــن المتضرريــن مــن الوصــول إلى ســبل 

الإداريــة المناســبة. غيرهــا مــن الســبل غــير القضائيــة أو الانتصــاف الفعالــة مــن خــلال نظــام المحاكــم أو
وبالإضافة إلى توفير الشركات لسبل الانتصاف من خلال عمليات مشروعة، ينُتظر منها 
إذا وجــدت أنهــا قــد تســببت أو أســهمت في إحــداث ضــرر أن تنشــئ، أو تشــارك في إنشــاء، آليــات 
فعالة على المســتوى التنفيذي للنظر في تظلمات الأفراد والمجتمعات المحلية الي قد تتأثر ســلباً. )انظر 

أيضــاً الفصــل الرابــع(.

التوجيهية؟ للمبادئ القانوني الوضع هو ما السؤال�6-

تنشــئ  أنها لا لا تشــكل المبادئ التوجيهية صكاً دولياً يمكن أن تصدق عليه الدول، كما
التزامــات قانونيــة جديــدة. بــل أنهــا، بالأحــرى، توضــح وتشــرح الآثــار المرتبــة علــى الأحــكام ذات الصلــة 
مــن المعايــير الدوليــة القائمــة لحقــوق الإنســان، الــي يكــون بعضهــا ملزمــاً للــدول مــن الناحيــة القانونيــة، 
وتوفر التوجيه بشأن كيفية إعمالها. وترجع المبادئ التوجيهية إلى الالتزامات القائمة على الدول بموجب 

للحصول على معلومات معمقة حول مسؤولية الشركات عن الاحرام، انظر مسؤولية الشركات عن احرام حقوق الإنسان. (3(
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القانون الدولي، وتنبثق من هذه الالتزامات. وكثيراً ما توجد تشريعات وطنية، أو قد يجب أن توجد، 
لكفالــة إعمــال وإنفــاذ هــذه الالتزامــات بصــورة فعالــة. ويعــني ذلــك بــدوره أنــه يمكــن أن تنعكــس عناصــر 

من المبادئ التوجيهية في القانون المحلي الذي ينظم أنشــطة الأعمال التجارية.

مبــادئ� هــي فهــل قانونيــاً، صــكاً التوجيهيــة المبــادئ تكــن لم إذا السؤال�7-
فحســب؟ طوعيــة

لا. فحماية حقوق الإنسان من الانتهاكات ذات الصلة بالأعمال التجارية أمر مُنتظر من 
يشــكل في معظــم الحــالات التزامــاً قانونيــاً مــن خــلال تصديقهــا علــى المعاهــدات  كافــة الــدول، وهــو ما
الدوليــة لحقــوق الإنســان الملزمــة قانونــاً الــي تتضمــن أحكامــاً تقضــي بذلــك. وواجــب الدولــة في توفــير 

الحمايــة الــوارد في المبــادئ التوجيهيــة هــو واجــب ينبثــق مــن هــذه الالتزامــات.
ومسؤولية احرام حقوق الإنسان هي الحد الأدنى المتوقع من جميع الشركات. وفي العديد 
الأنظمــة المحليــة المتعلقــة  بصــورة جزئيــة في القوانــن أو مــن الــدول، تنعكــس هــذه المســؤولية بالكامــل أو

بالشــركات. والشــركات ملزمــة بالتقيــد بهــذه القوانــن المحليــة.
ويمكــن أيضــاً إدمــاج مســؤولية احــرام حقــوق الإنســان في الشــروط التعاقديــة الملزمــة بــن 
الشــركات وعملائهــا مــن الشــركات والأفــراد والمورديــن. ويمكــن في معظــم الحــالات إنفــاذ هــذه الشــروط 
مــن خــلال الوســائل القضائيــة. وتقــرر المبــادئ التوجيهيــة أنــه يجــب علــى الشــركات أن تتعامــل دائمــاً

الإســهام في وقــوع انتهــاكات جســيمة لحقــوق الإنســان باعتبــاره مســألة تتعلــق  مــع خطــر التســبب أو
بالامتثــال للقانــون.

يلــزم علــى الــدوام قانونــاً إيــلاء العنايــة الواجبــة لحقــوق  وعــلاوة علــى ذلــك، ففــي حــن قــد لا
الإنســان ومعالجة الضرر، فإن من الضروري أن تدرك الشــركات وتظهر أنها تفي بمســؤوليتها في احرام 
حقــوق الإنســان. ويمكــن أن يــؤدي تقاعــس الشــركات عــن ذلــك إلى إخضاعهــا لـــ "محكمــة الــرأي 
- الي تضم الموظفن، والمجتمعات المحلية، والمستهلكن، والمجتمع المدني، فضلاً عن المستثمرين.  العام"
وبالتــالي، يمكــن أن تكــون هنــاك عواقــب قانونيــة وماليــة، وآثــار علــى سمعــة الشــركات، إذا أخفقــت في 

احــرام حقــوق الإنســان علــى النحــو المبــن في المبــادئ التوجيهيــة.
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الــدول� مســؤوليات بيــن العلاقــة ــة التوجيهي ــادئ المب ــاول تتن كيــف السؤال�8-
والشــركات؟

يتعلق  تعكس المبادئ التوجيهية الأدوار المتمايزة، وإن كانت متكاملة، للدول والشركات فيما
يقتصــر فحســب علــى  بحقــوق الإنســان. وهــي توضــح أن ضمــان احــرام الشــركات لحقــوق الإنســان لا
مطالبة الشركات نفسها باتخاذ إجراءات، وإنما يقتضي أيضاً من الدول أن توفر سياسة وبيئة تنظيمية 

ملائمتن لتعزيز احرام الأعمال التجارية لحقوق الإنسان ومساءلتها عن ما تحدثه من آثار ضارة.
وتوضــح المبــادئ التوجيهيــة أن الشــركات تخضــع لقوانــن الــدول الــي تعمــل فيهــا؛ غــير أنهــا 
تســلم أيضــاً بأنــه قــد تكــون هنــاك حــالات تفتقــر فيهــا الدولــة إلى القــدرة المؤسســية علــى إنفــاذ القوانــن 
قد تكون غير راغبة  سيما الشركات العابرة للحدود الوطنية، أو والأنظمة الوطنية ضد الشركات، ولا
بعــض الحــالات، قــد تتعــارض البيئــة القانونيــة الوطنيــة مــع المعايــير الدوليــة لحقــوق  في القيــام بذلــك. وفي
الإنســان، بما فيهــا الالتزامــات الــي تعهــدت بهــا الدولــة. وتوفــر المبــادئ التوجيهيــة للــدول والشــركات 
وغيرها إطاراً لفهم أدوارها وإجراءاتها المتمايزة، وإن كانت متكاملة، اللازمة لمنع ومعالجة الآثار السلبية 

المرتبطــة بأنشــطة الأعمــال التجاريــة.

للشركات؟ الاجتماعية بالمسؤولية التوجيهية المبادئ علاقة ما السؤال�9-

تفُهــم المســؤولية الاجتماعيــة للشــركات بطــرق مختلفــة. فالفهــم التقليــدي يركــز علــى ترعــات 
حــن قــد تتصــل  الشــركات لتنميــة المجتمــع والأعمــال الخيريــة والجهــود الاجتماعيــة والبيئيــة الأخــرى. وفي
تدعمهــا، فــإن الفــارق الأساســي بــن هــذا  تتماشــى معهــا أو هــذه الجهــود بتنفيــذ المبــادئ التوجيهيــة أو
الفهــم التقليــدي للمســؤولية الاجتماعيــة للشــركات والمبــادئ التوجيهيــة يتمثــل في أن تنفيــذ المبــادئ 
التوجيهيــة هــو التوقــع المنتظــر علــى الصعيــد العالمــي مــن جميــع الشــركات وليــس مجــرد جهــد طوعــي قــد 
تقــرر شــركة ما الانخــراط فيــه تبعــاً لأهدافهــا وأولوياتهــا الأخــرى و/أو كجــزء مــن الرخيــص الاجتماعــي 

القانــوني الممنــوح للعمــل في حــالات معينــة. أو
أنشطة لدعم  وتسلم المبادئ التوجيهية صراحة بأنه يمكن أن تضطلع الشركات بالتزامات أو
وتعزيــز حقــوق الإنســان، وهــو ما يمكــن أن يســهم في التمتــع بهــذه الحقــوق. غــير أن ذلــك لا يعــوض 

تقــوم بــه مــن عمليــات. تقاعســها عــن احــرام حقــوق الإنســان خــلال ما
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وظهــر في الســنوات الأخــيرة فهــم مختلــف للمســؤولية الاجتماعيــة للشــركات، وهــو الفهــم 
الذي يركز على مسؤولية الشركات عن تفهم وتناول الأثر الذي تحدثه الأعمال التجارية في المجتمع، 
لتجنــب الآثــار الضــارة وتعظيــم الفوائــد. وهــذا هــو تعريــف المســؤولية الاجتماعيــة للشــركات الــذي يأخــذ 
بــه الاتحــاد الأوروبي، مــن بــن جهــات أخــرى. ويمكــن أن يشــمل هــذا التعريــف مســؤولية الشــركات عــن 
احرام حقوق الإنسان على النحو المبن في المبادئ التوجيهية. كما أن مسؤولية الشركات عن احرام 
حقــوق الإنســان علــى النحــو المبــن في المبــادئ التوجيهيــة توفــر الوضــوح المفاهيمــي والتنفيــذي لأول 
مبدأيــن مــن الاتفــاق العالمــي للأمــم المتحــدة، اللذيــن يدعــوان الشــركات إلى الالتــزام باحــرام )ودعــم( 

حقــوق الإنســان وتجنــب التواطــؤ فيمــا يقــع مــن انتهــاكات لحقــوق الإنســان.

مستقبلًا؟ القانونية التطورات دون التوجيهية المبادئ تحول هل السؤال�10-

قانونية في المستقبل. وتنص ديباجتها  لا تحول المبادئ التوجيهية دون أي تطورات معيارية أو
على أنه لا ينبغي أن يفُهم من أي شيء في المبادئ التوجيهية أنها تحد أو تقوض أي التزامات قانونية 
تشــير المبــادئ التوجيهيــة إلى  تكــون الدولــة خاضعــة لهــا بموجــب القانــون الــدولي لحقــوق الإنســان. كما
أنــه "لا ينبغــي للــدول أن تفــرض أن الأعمــال التجاريــة تفضــل أو تســتفيد دائمــاً مــن تخــاذل الدولــة، 
وينبغي لها أن تنظر في اتخاذ مزيج ذكي من التدابير - الوطنية والدولية، والإلزامية والطوعية - لتعزيز 

احرام الأعمال التجارية لحقوق الإنســان".
وتنــص المبــادئ التوجيهيــة كذلــك علــى أنــه ينبغــي علــى الــدول إجــراء تقييمــات دوريــة لمــدى 
كفايــة القوانــن الوطنيــة الــي يكــون الهــدف منهــا، أو الأثــر المرتــب عنهــا، هــو إلــزام الشــركات باحــرام 
توجــد قوانــن  حقــوق الإنســان و"ســد أيــة ثغــرات"، )المبــدأ التوجيهــي 3(. ويعــني ذلــك أنــه حيثمــا لا
عندمــا تكــون هــذه القوانــن غــير فعالــة في ضمــان احــرام الأعمــال التجاريــة لحقــوق  في هــذا الشــأن أو

أوجــه القصــور التنظيميــة. الإنســان، ينُتظــر مــن الــدول معالجــة هــذه الثغــرات أو
قانونيــة  يحــول دون أي تطــورات معياريــة أو يوجــد في المبــادئ التوجيهيــة ما وبالتــالي، فلا
جديــدة في هــذا الشــأن مــن جانــب المجتمــع الــدولي لتعزيــز حمايــة واحــرام حقــوق الإنســان في ســياق 

الأنشــطة التجاريــة.
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لحقــوق� الشــركات انتهــاك لضحايــا التوجيهيــة المبــادئ تعنــي مــاذا السؤال�11-
الإنســان؟

تتوقــع المبــادئ التوجيهيــة مــن الــدول اتخــاذ الخطــوات المناســبة، الــي تتماشــى مــع التزاماتهــا 
المتعلقــة بحقــوق الإنســان، لضمــان وصــول المتضرريــن مــن انتهــاكات حقــوق الإنســان المرتبطــة بالأعمــال 
تنص  غير القضائية المناســبة. كما التجارية إلى ســبل انتصاف فعالة، من خلال الوســائل القضائية أو
على أنه عندما تحدد الشــركات أنها تســببت في إحداث آثار ضارة على حقوق الإنســان أو ســاهمت 
تتعــاون في كفالــة، معالجــة هــذه الآثــار مــن خــلال عمليــات مشــروعة.  فيهــا، فإنهــا ينبغــي أن تكفــل، أو
يشــكل آليــة فعالــة للتظلــم، وتوفــر توجيهــاً بشــأن كيفيــة  وتنشــئ المبــادئ التوجيهيــة كذلــك معايــير لما

التغلــب علــى العقبــات الــي تحــول دون الوصــول إلى هــذا الانتصــاف.
وتشكل هذه الأحكام إطار عمل يمكن أن يقيس المجتمع المدني والضحايا وممثليهم عليه 
إذا كانــت الــدول والشــركات قــد اتخــذت الخطــوات اللازمــة لضمــان احــرام حقــوق الإنســان ووفــرت  مــا
2008 ومنظمــات المجتمــع المــدني وغيرهــا  للضحايــا ســبل الوصــول إلى انتصــاف فعــال. ومنــذ عــام
تســتخدم إطــار الأمــم المتحــدة لـــ "الحمايــة والاحــرام والانتصــاف"، وبعــد ذلــك المبــادئ التوجيهيــة، في 
هــذا الشــأن بالنيابــة عــن الضحايــا. فعلــى ســبيل المثــال، اســتخدمت منظمــات المجتمــع المــدني المبــادئ 
التوجيهية كإطار لتحليل المخاطر والمسؤوليات في مجال حقوق الإنسان في قطاعات محددة، ثم الدعوة 
تحســن  اســتُخدمت المبادئ التوجيهية للدعوة لإنشــاء أو بعد ذلك للعمل ووضع معايير أفضل. كما
لتحليل مدى فعالية آليات الانتصاف القائمة. واستخدمت منظمات أخرى المبادئ  آليات التظلم أو
إذا كانــت الــدول تتخــذ خطــوات كافيــة لتوفــير الحمايــة ضــد الانتهــاكات المتصلــة  التوجيهيــة لتحليــل مــا

بالأعمــال التجاريــة مــن خــلال التشــريعات وتدابــير السياســة العامــة والقواعــد التنظيميــة.
وأصدرت منظمات عديدة أدلة لضحايا انتهاكات الشــركات لحقوق الإنســان ولمنظمات 
المجتمع المدني، بما في ذلك حول كيفية استخدام المبادئ التوجيهية في مجالي البحوث والدعوة. )انظر 

المرفــق الرابــع للاطــلاع علــى مزيــد من التفاصيل(.
الانتصاف لضحايا الانتهاكات المتصلة  ولا تنشئ المبادئ التوجيهية نفسها آلية للتظلم أو
بالأعمــال التجاريــة. فهــذه الآليــات يجــب أن تنشــئها الــدول والشــركات، علــى التــوالي، لضمــان وصــول 

الضحايا إلى الانتصاف الفعال.
غير أنه تجدر الإشارة إلى أنه في حن تخلو المبادئ التوجيهية من آلية مخصصة للمساءلة، 
فــإن هنــاك آليــات دوليــة أخــرى يمكنهــا النظــر في الشــواغل المتعلقــة بأثــر الأعمــال التجاريــة علــى حقــوق 
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الإنســان. فالمبــادئ التوجيهيــة للمؤسســات المتعــددة الجنســيات الــي وضعتهــا منظمــة التعــاون والتنميــة 
في الميــدان الاقتصــادي، علــى ســبيل المثــال، تنــص علــى إنشــاء نقــاط اتصــال وطنيــة في كل دولــة مــن 
الدول المنضمة للمنظمة يمكنها تلقي الشكاوى من انتهاك الشركات لحقوق الإنسان في إطار إجراء 
"الحــالات الخاصــة". وتنطبــق هــذه المبــادئ التوجيهيــة علــى جميــع أعضــاء منظمــة التعــاون والتنميــة في 
الميدان الاقتصادي، وعلى جميع الأطراف الأخرى المنضمة لإعلان المنظمة المتعلق بالاستثمار الدولي 

والشــركات المتعــددة الجنســيات )انظــر أيضــاً الســؤال 14).
كما يمكن لمنظمات المجتمع المدني وأصحاب المصلحة المتضررين والأطراف المعنية الأخرى 
الاســتفادة مــن المبــادئ التوجيهيــة فيمــا يقدمونــه مــن بيانــات إلى هيئــات الأمــم المتحــدة. فعلــى ســبيل 
المثال، قدمت بعض منظمات المجتمع المدني إلى الاســتعراض الدوري الشــامل لمجلس حقوق الإنســان 

بيانــات بشــأن دور الــدول في ضمــان احــرام الأعمــال التجاريــة لحقــوق الإنســان في بعــض البلــدان)4).

معرضة� تكون قد التي الفئات مع التوجيهية المبادئ تتعامل كيف السؤال�12-
الضارة؟ للآثــار خاصــة بصفــة

قــد تواجــه بعــض الفئــات مخاطــر متزايــدة مــن الآثــار الســلبية لأنشــطة الأعمــال التجاريــة. 
هــو الحــال في كثــير مــن  المســتبعدة أصــلاً في المجتمــع، كما وبصفــة خاصــة، فــإن الفئــات المهمشــة أو
الأحيــان مــع النســاء أو الأقليــات أو المهاجريــن أو الأشــخاص ذوي الإعاقــة أو الشــعوب الأصليــة، قــد 
أن هنــاك فئــات  قــد تعــاني مــن تلــك الآثــار بصــورة مختلفــة. كمــا تكــون أكثــر عرضــة للآثــار الســلبية أو
أخــرى، مثــل الأطفــال، قــد تكــون معرضــة للآثــار في ظــروف معينــة وتتطلــب أنواعــاً مختلفــة مــن الحمايــة. 
وتنــص المبــادئ التوجيهيــة صراحــة علــى وجــوب تنفيــذ المبــادئ بطريقــة غــير تمييزيــة، مــع إيــلاء اهتمــام 

خــاص لحقــوق واحتياجــات أفــراد هــذه الفئــات.
ويمتــد واجــب الدولــة في توفــير الحمايــة ضــد الآثــار الســلبية الــي تركهــا أنشــطة الأعمــال 
التجارية على حقوق الإنسان إلى مجموعة كاملة من التزامات الدولة في مجال حقوق الإنسان، بما في 
يتعلــق بحقــوق المــرأة والمســاواة بــن الجنســن ومبــدأ عــدم التمييــز بشــكل عــام. وتؤكــد المبــادئ  ذلــك ما
التوجيهية بشكل خاص على أهمية التصدي لخطر العنف الجنساني والجنسي في المناطق المتضررة من 
أنها تســلط الضوء على أن واجب الدولة في توفير ســبل الانتصاف يشــمل اتخاذ خطوات  النزاع. كما

www.ohchr.org/en/hrbodies/upr/pages/لمزيــد مــن المعلومــات عــن هــذا الاســتعراض، وكيفيــة تقــديم البيانــات، انظــر (4(
uprmain.aspx )اطلــع عليــه في 27 آب/أغســطس 2014).
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في ذلــك الحــالات الــي قــد تواجــه فيهــا  إزالــة الحواجــز أمــام آليــات الانتصــاف القضائيــة، بمــا لتقليــص أو
المهاجريــن، عقبــات تحــول دون الوصــول إلى المحاكــم. فئــات معينــة، مثــل الســكان الأصليــن أو

الفعلي  أما مسؤولية الشركات عن احرام حقوق الإنسان، فتتضمن تقييم الأثر المحتمل أو
الواقع على حقوق الإنسان، مع إيلاء اهتمام خاص للأثر الواقع على أفراد الفئات أو السكان الذين 
قــد يواجهــون خطــراً متزايــداً مــن الضعــف والتهميــش. وبشــكل أكثــر تحديــداً، تنــص المبــادئ التوجيهيــة 
على أن الشركات يجب أن تحرم حقوق الفئات أو تجمعات السكان المحددة الي قد تتطلب اهتماماً

خاصاً. ويعني ذلك أن الشركات قد تحتاج إلى النظر في تبني معايير وصكوك إضافية لحقوق الإنسان، 
مثل تلك المتعلقة بالشعوب الأصلية؛ والمرأة؛ والأقليات القومية أو الإثنية، والدينية، واللغوية؛ والأطفال؛ 
يتعــن علــى الشــركات أن تنظــر في  والأشــخاص ذوي الإعاقــة؛ والعمــال المهاجريــن وأفــراد أســرهم. كما

يعانون من الآثار بصورة مختلفة. الطريقة الي يمكن أن يواجه بها الرجال والنساء مخاطر مختلفة أو

هو� فمــا - والــدول التجاريــة الأعمــال علــى التوجيهيــة المبــادئ تركــز السؤال�13-
دور�الجهــات�الفاعلــة�الأخــرى؟

في ذلك المستثمرون ورابطات الصناعات  يمكن لطائفة واسعة من المنظمات والجماعات، بما
ومنظمات أصحاب المصلحة المتعددين، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والنقابات، ومنظمات 
المجتمــع المــدني - وكثــير منهــا يقــوم بذلــك فعــلاً - أن تســتخدم المبــادئ التوجيهيــة لتطويــر سياســات 
في ذلك أنشطة حشد التأييد والدعوة. فكثير  وعملياتها المتعلقة بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان، بما
مــن مؤسســات حقــوق الإنســان الوطنيــة تقــوم، علــى ســبيل المثــال، بنشــر المعلومــات المتعلقــة بالأعمــال 
بالدعــوة مــن أجــل وضــع خطــط عمــل وطنيــة لتنفيــذ المبــادئ التوجيهيــة،  التجاريــة وحقــوق الإنســان أو

بل تُســند إلى بعضها ولاية توفير آلية للتظلم لشــكاوى حقوق الإنســان المتصلة بالأعمال التجارية.
ويتضمن المرفقان الثالث والرابع معلومات عن المبادرات والتوجيهات المتعلقة بذلك، على 
ســبيل المثال من وكالات الأمم المتحدة، والمنظمات الإقليمية، والمؤسســات الوطنية لحقوق الإنســان، 
والشبكات النقابية، ومنظمات المجتمع المدني. وتعرض إجابة السؤال 14 أدناه أمثلة للإجراءات الي

تتخذها المنظمات الدولية والإقليمية الأخرى لدعم تنفيذ المبادئ التوجيهية.
ويمكن للعمل الجماعي من خلال المؤسسات المتعددة الأطراف أن يساعد في كفالة التزام 
أكثر اتساقاً من قبل جميع الدول بالإجراءات اللازمة لمطالبة الأعمال التجارية باحرام لحقوق الإنسان 
تموز/يوليه 2012، قدم الأمن العام إلى مجلس حقوق الإنسان تقريراً عن  وتشجيعها على ذلك. وفي
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 .(A/HRC/21/21( كيفية إدماج المبادئ التوجيهية على نحو فعال في برامج الأمم المتحدة وأنشــطتها
يتجــزأ مــن هيــاكل  وعلــى وجــه الخصــوص، أوصــى الأمــن العــام بــأن تكــون المبــادئ التوجيهيــة جــزءاً لا
التنســيق والسياســات القائمــة علــى نطــاق المنظومــة. وشــجع التقريــر منســقي الأمــم المتحــدة المقيمــن، 
لتنســيق الأنشــطة التنفيذيــة للأمــم المتحــدة هنــاك،  وهــم الممثلــون الذيــن يعينهــم الأمــن العــام في بلــد ما
وأفرقــة الأمــم المتحــدة القطريــة علــى أن تأخــذ زمــام المبــادرة، بالتعــاون مــع مفوضيــة الأمــم المتحدة لحقوق 
الإنســان، لضمــان إدمــاج المبــادئ التوجيهيــة في جهــود التخطيــط والدعــوة علــى الصعيــد الوطــني. وقــد 
أسند مجلس حقوق الإنسان للمفوضية ولاية أخذ زمام المبادرة في إطار منظومة الأمم المتحدة لتعميم 

المبادئ التوجيهية في الآليات والرامج ذات الصلة.

التجارية بالأعمال المتعلقة الأخرى العالمية المعايير استفادت كيف -14 السؤال
التوجيهية؟ المبادئ من الإنسان وحقوق

تحظــى المبــادئ التوجيهيــة بتأييــد الــدول الأعضــاء في الأمــم المتحــدة، وتســتند إلى حقــوق 
الإنســان الأساســية ومعايــير العمــل الــي تأخــذ بهــا الأمــم المتحــدة. ومــن ثم، فهــي ليســت مجــرد معيــار 
طوعــي آخــر. فقيمتهــا المعياريــة قــد ثبتــت، في واقــع الأمــر، مــن حقيقــة أن المعايــير والمبــادرات العالميــة 
تــزال  المتصلــة بالأعمــال التجاريــة وحقــوق الإنســان تتمحــور حــول المبــادئ التوجيهيــة، ولا المتعلقــة أو

تتمحــور حولهــا.
ففي عام 2011، على سبيل المثال، أدمجت المبادئ التوجيهية في تحديث المبادئ التوجيهية 
للمؤسســات المتعــددة الجنســيات الــي وضعتهــا منظمــة التعــاون والتنميــة في الميــدان الاقتصــادي، وهــي 
مجموعــة مــن المبــادئ التوجيهيــة الــي تنطبــق علــى جميــع الــدول الــي انضمــت إلى إعــلان المنظمــة المتعلــق 
بالاستثمار الدولي والشركات المتعددة الجنسيات. ويتضمن التحديث فصلاً جديداً عن حقوق الإنسان 
يطبــق عمليــة إيــلاء العنايــة الواجبــة لحقــوق الإنســان، وهــو مفهــوم  يتماشــى مــع المبــادئ التوجيهيــة؛ كما
محــوري مــن مفاهيــم المبــادئ التوجيهيــة، علــى جميــع المجــالات الــي تغطيهــا المبــادئ التوجيهيــة. وتتعهــد 
انطلاقــاً مــن أراضيهــا بوجــوب  جميــع الــدول المنضمــة للإعــلان بــأن توصــي الشــركات العاملــة فيهــا أو
إطار المبادئ التوجيهية، تتعهد الدول أيضاً بإنشاء نقاط اتصال وطنية  تطبيق المبادئ التوجيهية. وفي
لتشــجيع الأعمــال التجاريــة علــى تفهــم وتطبيــق المبــادئ التوجيهيــة، وتوفــير منــر للوســاطة والتوفيــق في 
الحــالات المحــددة الــي يدُعَــى فيهــا عــدم مراعــاة الشــركات للمبــادئ التوجيهيــة )انظــر أيضــاً الســؤال 11).
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وقــد أعربــت منظمــات إقليميــة، مــن بينهــا مجلــس أوروبــا والاتحــاد الأوروبي ومنظمــة الــدول 
الأمريكية، عن دعمها للمبادئ التوجيهية، ودعت إلى تنفيذها. واعتمدت المفوضية الأوروبية، وهي 
الهيئــة التنفيذيــة للاتحــاد الأوروبي، اســراتيجية بشــأن المســؤولية الاجتماعيــة للشــركات تعكــس المبــادئ 
التوجيهيــة. وطلــب كل مــن مجلــس أوروبــا والمفوضيــة الأوروبيــة مــن الــدول الأعضــاء فيهمــا وضــع خطــط 
عمــل وطنيــة لتنفيــذ المبــادئ التوجيهيــة، وشــرع مجلــس أوروبــا في عمليــة لصياغــة صــك غــير ملــزم اســتناداً

بــدأ كل مــن رابطــة أمــم جنــوب شــرق آســيا والاتحــاد الأفريقــي استكشــاف  إلى المبــادئ التوجيهيــة. كما
ســبل مواءمــة خططهمــا المتعلقــة بالأعمــال التجاريــة وحقــوق الإنســان مــع المبــادئ التوجيهيــة.

وقــد اســتفادت معايــير عالميــة أخــرى تتصــل بالأعمــال التجاريــة وحقــوق الإنســان أيضــاً مــن 
المبــادئ التوجيهيــة. فعلــى ســبيل المثــال، تم في عــام 2011 تحديــث معايــير الأداء المتعلقــة بالاســتدامة 
البيئيــة والاجتماعيــة الــي وضعتهــا مؤسســة التمويــل الدوليــة، وهــي جهــاز البنــك الــدولي المعــني بإقــراض 
القطاع الخاص، لتتوافق في جوانب مهمة مع مسؤولية الشركات عن احرام حقوق الإنسان المنصوص 
تنعكــس المبــادئ التوجيهيــة في الأجــزاء ذات الصلــة مــن المبــادئ  عليهــا في المبــادئ التوجيهيــة. كما
التوجيهية الطوعية بشأن الحوكمة المسؤولة لحيازة الأراضي ومصايد الأسماك والغابات في سياق الأمن 
الغذائي الوطني الي وضعتها منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة )الفاو(. وجاء في مبادرة الاتفاق 
العالمــي للأمــم المتحــدة، وهــي مبــادرة سياســات قامــت بهــا الأمــم المتحــدة للأعمــال التجاريــة المســؤولة، 
أن المبــادئ التوجيهيــة تــورد محتــوى المبدأيــن الأولــن مــن الاتفــاق العالمــي، ويســتند إليهــا الالتــزام الــذي 
أدرجــت المنظمــة الدوليــة للتوحيــد القياســي في توجيههــا المتعلــق  تعهــد بــه المشــاركون في الاتفــاق. كما
بالمســؤولية الاجتماعية فصلاً عن حقوق الإنســان يتماشــى مع إطار "الحماية والاحرام والانتصاف" 

الــذي وضعتــه الأمــم المتحــدة.

والشــركات� الإنســان حقــوق بمســألة المعنــي العامــل الفريــق هــو مــا السؤال�15-
الأعمــال؟ مؤسســات مــن وغيرهــا الوطنيــة عبــر

عندمــا أقــر مجلــس حقــوق الإنســان المبــادئ التوجيهيــة في 16 حزيران/يونيــه 2011، قــرر 
أيضــاً تعيــن فريــق عامــل معــني بمســألة حقــوق الإنســان والشــركات عــر الوطنيــة وغيرهــا مــن مؤسســات 
الأعمــال لتشــجيع نشــر المبــادئ التوجيهيــة وتنفيذهــا في جميــع أنحــاء العــالم. ويتألــف الفريــق العامــل مــن 
أقصاها  خمسة خراء مستقلن، ويتسم بالتوازن الجغرافي. ويمكن أن تستمر عضوية الخراء في الفريق لمدة

ســت ســنوات. والفريــق العامــل جــزء مــن منظومــة الإجــراءات الخاصــة في مجلــس حقــوق الإنســان.
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وعــلاوة علــى ذلــك، كُلــف الفريــق العامــل بالتشــاور مــع جميــع أصحــاب المصلحــة المعنيــن، 
وبتحديد وتعزيز "الممارسات السليمة" والدروس المستفادة. كما كُلف بتعزيز بناء القدرات، وإصدار 
التوصيات بشأن التشريعات والسياسات المتعلقة بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان، والقيام بزيارات 
رسمية للبلدان بدعوات من الدول. وكُلف الفريق العامل كذلك بإدماج المنظور الجنساني في جميع أعماله، 
وبإيــلاء اهتمــام خــاص للفئــات الــي يمكــن أن تعــاني مــن الضعــف مثــل الشــعوب الأصليــة والأطفــال. 
هــو الحــال مــع ولايــات الإجــراءات الخاصــة الأخــرى الصــادرة عــن مجلــس حقــوق الإنســان، يمكــن  وكما
مــن يمثلهــم، وأن يوجــه رســائل إلى الــدول  أن يتلقــى الفريــق العامــل المعلومــات مــن الأفــراد المتضرريــن أو

والجهات المعنية الأخرى للاستفســار عن الشــواغل المتعلقة بحقوق الإنســان ذات الصلة بولايته.
ويوجه الفريق العامل أيضاً المنتدى المعني بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان، الذي يجتمع 

سنوياً في جنيف )للاطلاع على معلومات عن المنتدى، انظر السؤال 16).
إلى مجلــس حقــوق الإنســان والجمعيــة  ويقــدم الفريــق العامــل تقريــراً عــن أنشــطته كل عــام

العامــة للأمــم المتحــدة.
ويمكــن الاطــلاع علــى معلومــات عــن مجمــل ولايــة الفريــق العامــل وتكوينــه وأنشــطته وتقاريره 

على الموقع الشــبكي لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنســان.

الإنسان؟ وحقوق التجارية بالأعمال المعني المنتدى هو ما السؤال�16-

أنشــئ المنتــدى المعــني بالأعمــال التجاريــة وحقــوق الإنســان في عــام 2011 بموجــب قــرار 
مجلس حقوق الإنسان 4/17. وتشمل ولاية المنتدى مناقشة الاتجاهات السائدة والتحديات القائمة 
في تنفيــذ المبــادئ التوجيهيــة، وتعزيــز الحــوار والتعــاون، واستكشــاف التحديــات القائمــة في قطاعــات 
يتعلــق بفئــات معينــة، وتحديــد الممارســات الســليمة. ويتــولى الفريــق  فيما بيئــات تشــغيلية بعينهــا أو أو
العامــل المعــني بمســألة حقــوق الإنســان والشــركات عــر الوطنيــة وغيرهــا مــن مؤسســات الأعمــال توجيــه 

المنتــدى )انظــر الســؤال 15).
والمنتدى مفتوح أمام مشــاركة جميع أصحاب المصلحة، بما في ذلك الدول وهيئات الأمم 
المتحــدة الأخــرى والمنظمــات الدوليــة والمؤسســات الوطنيــة لحقــوق الإنســان والشــركات ورابطــات رجــال 
كل عــام، يعــن رئيــس  الأعمــال والنقابــات العماليــة والدوائــر الأكاديميــة والمنظمــات غــير الحكوميــة. وفي
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مجلــس حقــوق الإنســان رئيســاً للمنتــدى، علــى أســاس التنــاوب الإقليمــي. ويتــولى الرئيــس إعــداد تقريــر 
عــن مناقشــات المنتدى.

ويعُقــد المنتــدى ســنوياً علــى مــدى يومــي عمــل. ويمكــن الاطــلاع علــى معلومــات عــن مجمل 
ولاية المنتدى ودوراته الســابقة والقادمة على الموقع الشــبكي لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنســان.

المبــادئ� تنفيــذ كيفيــة حــول توجيهــات علــى العثــور يمكــن أيــن السؤال�17-
التوجيهيــة؟

أصــدرت مفوضيــة الأمــم المتحــدة لحقــوق الإنســان دليــلاً تفســيرياً يتنــاول تحديــداً مســؤولية 
الشــركات عــن احــرام حقــوق الإنســان، وذلــك اســتناداً إلى الأبحــاث الــي أجريــت خــلال ولايــة الممثــل 

الخــاص الســابق للأمــن العــام، جــون روجــي)5).
وأصــدر عــدد مــن المنظمــات التوجيهــات الخاصــة بهــم حــول كيفيــة تنفيــذ المبــادئ التوجيهيــة 
يتعلــق بمســائل محــددة، مثــل حقــوق  فيما في قطاعــات محــددة، مثــل قطــاع الصناعــة الاســتخراجية، أو
الشــعوب الأصليــة. وهــذه التوجيهــات موجهــة بصفــة خاصــة إلى الشــركات. غــير أن بعــض المنظمــات 
والمبــادرات قــد وضعــت أيضــاً توجيهــات للــدول، مثــلاً حــول كيفيــة وضــع خطــط عمــل وطنيــة لتنفيــذ 

المبــادئ التوجيهيــة. ويتضمــن المرفــق الرابــع قائمــة غــير حصريــة بمصــادر للمزيــد مــن التوجيهــات.

انظر الحاشية 2. (5(
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نسان ي حماية حقوق الاإ
ثانياً- واجب الدولة �ف

ما�المقصود�بـ�"واجب�الدولة�في�حماية�حقوق�الإنسان"؟ السؤال�18-

يتنــاول الركــن الأول مــن أركان المبــادئ التوجيهيــة واجــب الدولــة في حمايــة حقــوق الإنســان. 
وتؤكد المبادئ الأساسية لهذا الركن أنه يجب على الدول، بموجب قانون حقوق الإنسان الدولي القائم، 
توفــير الحمايــة ضــد انتهــاكات حقــوق الإنســان مــن جانــب الجهــات الخاصــة، بمــا في ذلــك الشــركات. 
ويعــني ذلــك أنــه يجــب علــى الــدول منــع انتهــاكات حقــوق الإنســان الــي تحــدث في العمليــات التجاريــة 
أنهــا تنــص علــى أنــه يجــب علــى الــدول  المحليــة والتحقيــق فيهــا والمعاقبــة عليهــا والانتصــاف منهــا. كما
أن تعلــن بوضــوح توقعهــا مــن جميــع المؤسســات التجاريــة المقيمــة في أراضيهــا و/أو الداخلــة في نطــاق 
ولايتهــا أن تحــرم حقــوق الإنســان في كافــة عملياتهــا، أي في كل بلــد وســياق تعمــل فيــه هــذه المؤسســات.
وبالإضافــة إلى المبــادئ الأساســية لهــذا الركــن الأول، هنــاك خمســة مبــادئ تنفيذيــة تتضمــن 
إجــراءات ملموســة تضطلــع بهــا الــدول للوفــاء بواجبهــا في حمايــة حقــوق الإنســان في ســياق عمليــات 
المؤسســات التجاريــة. وتغطــي هــذه المبــادئ التنفيذيــة مجموعــة واســعة مــن القوانــن والسياســات الــي 

تنقســم إلى الفئــات العريضــة التاليــة:
السياســات. وتشــمل هــذه الفئــة ســن  ووضــع التنظيــم مجالــي فــي للدولــة العامــة المهــام -1
وإنفــاذ القوانــن الــي تلــزم الشــركات باحــرام حقــوق الإنســان؛ وتهيئــة بيئــة تنظيميــة تســهل 
يقــع عليهــا  احــرام الأعمــال التجاريــة لحقــوق الإنســان؛ وتوفــير التوجيــه للشــركات بشــأن ما

مــن مســؤوليات.
الأعمــال. وتشــمل هــذه الفئــة الحــالات الــي تمتلــك فيهــا  ورجــال الدولــة العلاقــة�بيــن -2
تشرك معها في توفير  حيث تتعاقد مع الشركات أو تسيطر عليها، أو الدولة شركة ما أو
خدمــات قــد تؤثــر علــى التمتــع بحقــوق الإنســان. وهــي تغطــي، أخــيراً، المعامــلات التجاريــة 

ســيما أنشــطة الشــراء. للــدول، ولا
بالنــزاع. حيــث  المتأثــرة المناطــق فــي الإنســان لحقــوق التجاريــة الأعمــال حمايــة دعــم -3
إن المناطــق المتضــررة مــن النــزاع تشــكل مخاطــر زائــدة مــن وقــوع انتهــاكات جســيمة لحقــوق 
في ذلــك مــن جانــب الشــركات، تتضمــن المبــادئ التوجيهيــة أحكامــاً تقتضــي  الإنســان، بمــا
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مــن الــدول )الأصليــة والمضيفــة( توفــير التوجيــه والمســاعدة وآليــات الإنفــاذ لضمــان عــدم 
مشــاركة الشــركات في الانتهــاكات المرتكبــة في المناطــق المتضــررة مــن النزاعــات.

السياســات. وتشــمل هــذه الفئــة ضمــان اتســاق السياســات بــن الإدارات  اتســاق كفالــة -4
والوظائف الحكومية، وعند العمل كأعضاء في المؤسسات المتعددة الأطراف، وكفالة تماشي 
اتفاقــات ومعاهــدات التعــاون الخارجــي )مثــل معاهــدات الاســتثمار الثنائيــة( مــع الالتزامــات 

المتعلقــة بحقــوق الإنســان.

العملية؟� الناحية من الإنسان حقوق حماية في الدولة واجب يعنيه الذي ماذا

يعُد وضع معايير للصحة والسلامة للمصانع مثالاً من أمثلة سن التشريعات والأنظمة الي تؤدي 
إلى إلــزام الشــركات باحــرام حقــوق الإنســان. فهــذه المعايــير تحمــي العمــال مــن الأوضــاع الــي يمكــن أن تعــرض 
صحتهــم للخطــر. ويمكــن أن تطبــق الــدول هــذه التشــريعات مثــلاً مــن خــلال إنشــاء هيئــات رقابيــة،  حياتهــم أو
مثل مكاتب مفتشي العمل، الي يمكنها رصد الامتثال في المصانع وتوقيع الجزاءات عند عدم التزام الشركات 
يوفر كثير من الدول توجيهات شــاملة للشــركات حول كيفية التقيد بالمعايير. ويمكن للدول أن  بالمعايير. كما
تلزم الشركات بإيلاء العناية الواجبة لعلاقاتها التجارية، مثل علاقاتها مع الموردين في الخارج، بأن تطلب منهم، 
علــى ســبيل المثــال، تقــديم تقريــر عالمــي حــول كيفيــة ضمــان امتثالهــم لمعايــير العمــل في سلســلة التوريــد الخاصــة 

بجعــل إيــلاء العنايــة الواجبــة شــرطاً لتلقــي أنــواع معينــة مــن الدعــم الحكومــي، مثــل ائتمانــات التصديــر. بهــم، أو

أغلبــه� فــي يقتصــر الإنســان حقــوق حمايــة فــي الدولــة واجــب هــل السؤال�19-
التنظيميــة؟ القواعــد ــادة زي مجــرد علــى

تعُد الأنظمة والتشريعات وآليات الإنفاذ المناسبة عناصر هامة وضرورية في واجب الدولة 
في ذلــك الشــركات. وتدعــو  في توفــير الحمايــة ضــد انتهــاك حقــوق الإنســان مــن قبــل أطــراف ثالثــة، بمــا
المبادئ التوجيهية الدول صراحة إلى اتخاذ "الخطوات المناسبة لمنع ]انتهاكات الأعمال التجارية ذات 
الصلة بحقوق الإنسان[ والتحقيق فيها والمعاقبة عليها والانتصاف منها" )المبدأ التوجيهي 1(، وتوضيح 
أن ذلك يعني إنفاذ التشريعات والأنظمة المناسبة الي تلزم الشركات باحرام حقوق الإنسان. ويمكن 

أن يتــم الإنفــاذ مــن خــلال الإجــراءات الإداريــة، وكذلــك مــن خــلال التقاضــي، حســب الاقتضاء.
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إذا كانــت قوانينهــا  ويوضــح شــرح المبــدأ التوجيهــي 3 أنــه ينبغــي أن تســتعرض الــدول مــا
وأنظمتهــا توفــر التغطيــة اللازمــة لمنــع الانتهــاكات المتصلــة بالأعمــال التجاريــة والحمايــة منهــا، مــع مراعــاة 
"الظروف المتطورة"، وضمان وجود بيئة مواتية لاحرام الأعمال التجارية لحقوق الإنسان على صعيد 
تكــن التشــريعات توفــر حمايــة كافيــة لحقــوق الإنســان، فقــد  السياســات والتشــريعات والأنظمــة. وإذا لم
يســتلزم الأمــر تنقيحهــا أو إصــدار تشــريعات جديــدة. وبعبــارة أخــرى، فــإن واجــب الدولــة في حمايــة 
يقتصــر علــى مجــرد إصــدار المزيــد مــن القواعــد التنظيميــة في حــد ذاتهــا، بــل أنــه يركــز  حقــوق الإنســان لا
بالأحــرى علــى ضــرورة وجــود النــوع الســليم مــن الأنظمــة الــي تكــون مناســبة وفعالــة في إلــزام الشــركات 

باحــرام حقــوق الإنســان.
ولا يقتصــر تركيــز المبــادئ التوجيهيــة علــى التنظيــم والإنفــاذ فحســب. فهــي تســلم أيضــاً

بــأن الــدول تمتلــك مجموعــة مــن الأدوات القانونيــة والسياســاتية والاقتصاديــة المتاحــة لهــا لضمــان احــرام 
الأعمــال التجاريــة لحقــوق الإنســان. وتدعــو المبــادئ الخاصــة بواجــب الدولــة في حمايــة حقــوق الإنســان 
إلى الأخــذ بالحوافــز إلى جانــب الجــزاءات، حيــث تفســح المجــال لجهــود التوجيــه والدعــم وبنــاء القــدرات 
ــاً إلى جنــب مــع النُهــج التنظيميــة والعقابيــة، حيثمــا تدعــو الحاجــة. وينبغــي أن تســتخدم الــدول  جنب
يشار  مجموعة متنوعة من التدابير المتضافرة، حسبما يكون مناسباً لضمان الكفاية والفعالية. وهذا ما

ذكــي مــن التدابــير. إليــه علــى أنــه مزيــج

تلــزم بعــض الــدول الشــركات المتعــددة الجنســيات - وبخاصــة الكــرى منهــا - بالإبــلاغ علنــاً عــن 
أدائهــا الاجتماعــي والبيئــي في أنحــاء العــالم. ومــن خــلال إلــزام الشــركات بهــذا الإبــلاغ، تفــرض الــدول الشــفافية، 
وتُمكِّن من تدقيق أداء الشركة على الصعيدين الرسمي والشعبي. ويمكن أن يكون ذلك مثالاً لمزيج من التدابير 

المتخــذة لضمــان احــرام الشــركات لحقــوق الإنســان - وإعلانهــا عمــا تبذلــه مــن جهــود في ســبيل ذلــك.

الخــارج� فــي العاملــة الشــركات علــى الــدول تفــرض أن ينبغــي هــل السؤال�20-
الإنســان؟ حقــوق بشــأن ملزمــة شــروطاً

تنص المبادئ التوجيهية على أنه ينبغي للدول أن تعلن بوضوح توقعها من جميع المؤسسات 
التجارية المقيمة في إقليمها و/أو الداخلة في نطاق ولايتها القضائية أن تحرم حقوق الإنســان في كل 
عملياتهــا. وتشــير المبــادئ إلى أنــه، في الوقــت الراهــن، لا يلــزم القانــون الــدولي لحقــوق الإنســان الــدول 
عموماً بتنظيم الأنشــطة الي تضطلع بها الشــركات المقيمة في أراضيها و/أو الداخلة في نطاق ولايتها 
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تحظــر عليهــا عمومــاً القيــام بذلــك، طالمــا كان هنــاك أســاس معــرف بــه  خــارج الإقليــم، غــير أنهــا لا
"لولايتهــا القضائيــة" وكانــت ممارســة تلــك الولايــة إجــراء معقــولاً مــن جانبهــا )انظــر المبــدأ التوجيهــي 2).
وبالنظــر إلى المزيــج الذكــي مــن التدابــير الــذي تدعــو إليــه المبــادئ التوجيهيــة، تتوفــر للــدول 
يتعلق بكل من الولاية القضائية  مجموعة واسعة من خيارات السياسات والأنظمة وآليات الإنفاذ فيما
الخارجيــة المباشــرة )تأكيــد الولايــة علــى الشــركة لما تقــوم بــه مــن ســلوك في الخــارج( والتدابــير المحليــة الــي 
تحفيــز الســلوك العالمــي للشــركة  تتجــاوز آثارهــا الحــدود الوطنيــة )التدابــير المحليــة الــي تــؤدي إلى تثبيــط أو

تؤثــر عليــه بأيــة أشــكال أخــرى(. أو
وتســلم المبادئ التوجيهية بأنه يمكن أن تكون هناك أســباب سياســية قوية لممارســة الولاية 
القضائية خارج الإقليم. فعلى سبيل المثال، تلاحظ المبادئ التوجيهية أن خطر وقوع انتهاكات جسيمة 
تكــون الدولــة  لحقــوق الإنســان يكــون أعظــم في المناطــق المتضــررة مــن النــزاع. ففــي هــذه المناطــق، قــد لا
"المضيفــة للشــركات" قــادرة علــى حمايــة حقــوق الإنســان أو راغبــة في ذلــك، وقــد لا يتســى للدولــة أن 
تلك الحالات، يكون لدول "الموطن الأصلي للشركات"  سلطتها على المنطقة. وفي تفرض سيطرتها أو
إلــزام الشــركات العاملــة في هــذه المناطــق  دور خــاص تلعبــه في إســداء المشــورة والمســاعدة والتوجيــه، وفي

بضمان عدم التورط في انتهاكات حقوق الإنســان.
كمــا تســلم المبــادئ التوجيهيــة أيضــاً بــأن ذلــك مجــال متطــور مــن مجــالات القانــون الــدولي، 
حيث توصي بعض الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان على نحو متزايد بأن تتخذ دول 
الموطن الأصلي للشركات خطوات لمنع الشركات الخاضعة لولاياتها من ارتكاب انتهاكات في الخارج.

أكــدت اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، وهــي لجنــة الخــراء المعنيــة بالعهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق 
المدنيــة والسياســية، في ملاحظاتهــا الختاميــة المقدمــة إلى الــدول الأطــراف، أنــه يمكــن الاســتدلال مــن التزامــات 
حقــوق الإنســان المنصــوص عليهــا في العهــد الــدولي الخــاص علــى أن الــدول تتحمــل مســؤولية الإعــلان بوضــوح 
عــن توقعهــا مــن جميــع الشــركات المقيمــة في أراضيهــا أو الداخلــة في نطــاق ولايتهــا أن تحــرم حقــوق الإنســان 
شــجعت اللجنــة الــدول علــى كفالــة ســبل الانتصــاف للأشــخاص الذيــن تنتهــك هــذه  في كل عملياتهــا. كما

.(CCPR/C/DEU/CO/6( الشــركات الــي تعمــل في الخــارج حقــوق الإنســان المكفولــة لهــم
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ما�المقصود�بـ�"اتساق�السياسات"،�وما�الآثار�المترتبة�على�الدول السؤال�21-
الشــأن؟ هــذا فــي

تشير المبادئ التوجيهية إلى مفهوم "اتساق السياسات" في سياق واجب الدولة في حماية 
حقوق الإنســان. ففي أية دولة معينة، تكون هناك مجموعة واســعة من الإدارات الحكومية والوكالات 
والمؤسسات الأخرى الي تشارك في تشكيل سلوك الأعمال التجارية. وقد تكون من بينها الإدارات 
تنظيم الأوراق المالية والاستثمار  المعنية بالعمل والوكالات المكلفة بالإشراف على قانون الشركات أو
وائتمانــات الصــادرات ووكالات التأمــن والهيئــات التجاريــة، ومــا إلى ذلــك. وينبغــي أن تضمــن الــدول 
علــم جميــع هــذه الجهــات بالتزامــات الدولــة بحقــوق الإنســان والتقيــد بهــذه الالتزامــات عنــد اضطــلاع 

في ذلــك مــن خــلال تزويدهــا بالمعلومــات والتدريــب والدعــم في هــذا الشــأن. كل منهــا بولايتهــا، بمــا
وفي بعض الأحيان، يتعن على الدول أيضاً أن تحقق توازناً صعباً بن مختلف الاحتياجات 
هــذه الحــالات، ينبغــي أن تكفــل الــدول تحقيــق اتســاق سياســاتها لتمكينهــا مــن الوفــاء  المجتمعيــة - وفي

بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان.
وفي الممارســة العمليــة، يســتلزم اتســاق السياســات ضمــان ألا تنتهــي الإدارات الــي تنظــم 
إنشــاء وعمــل الشــركات إلى أن تفــرض عــن غــير قصــد قيــوداً علــى احــرام الأعمــال التجاريــة لحقــوق 
الإنسان. فقانون الشركات، على سبيل المثال، لا يحفز عادة مديري الشركات على الاهتمام بمسائل 
حقــوق الإنســان؛ ومــع ذلــك، يمكــن للــدول خلــق مثــل هــذه الحوافــز والشــروط اللازمــة لاحــرام حقــوق 
الإنسان من خلال إدخال تغييرات على قانون الشركات. ومثال آخر هو وكالات ترويج الصادرات، 
الــي ينبغــي أن تكــون علــى علــم بمســؤولية الدولــة في أن تعلــن بوضــوح توقعهــا مــن جميــع المؤسســات 
التجارية المقيمة في إقليمها و/أو الداخلة في نطاق ولايتها أن تحرم حقوق الإنسان في كل عملياتها. 
المشــروعات التجاريــة الــي تتلقــى  ويعــني ذلــك اتخــاذ الخطــوات المناســبة لضمــان أن تكــون العمليــات أو
الدعم قد حددت بشــكل اســتباقي مخاطر حقوق الإنســان الناشــئة من المشــروع وعملت  الائتمان أو

علــى التخفيــف منهــا.

النزاع؟ من المتضررة المناطق في يختلف الذي ما السؤال�22-

تزداد مخاطر تورط الأعمال التجارية في انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة - أي الواسعة 
النطاق أو الحادة أو الممنهجة - بشكل خاص في المناطق المتضررة من الصراع. وفي مثل هذه الحالة، 
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تملــك الســيطرة  يعمــل نظــام حقــوق الإنســان علــى النحــو المقصــود منــه - مثــلاً، لأن الدولــة لا نــادراً ما
الفعليــة علــى المنطقــة، أو تكــون غــير قــادرة علــى حمايــة أو احــرام حقــوق الإنســان أو غــير راغبــة في 
ذلك، أو لأن المنطقة تقع تحت ســيطرة الجماعات المســلحة بحكم الأمر الواقع. وفي واقع الأمر، فإن 

محتمــل. تكــون مؤشــراً لنــزاع قائــم أو الانتهــاكات الجســيمة لحقــوق الإنســان كثــيراً ما
وهذا الخطر المتزايد يتطلب زيادة العناية الواجبة من الشركات العاملة في مثل هذه المنطقة، 
ترتكــب الشــركات مثــل هــذه  يتطلــب اهتمامــاً خاصــاً مــن الــدول للمســاعدة علــى ضمــان ألا كما
ســيما حيــث  تســاهم في ارتكابهــا. ويمكــن أن يشــكل ذلــك تحديــات بصفــة خاصــة، لا الانتهــاكات أو
هــو الحــال في المناطــق المتضــررة مــن النــزاع في  حمايــة قانونيــة، كما توجــد مؤسســات حكوميــة فعالــة أو لا
كثير من الأحيان. وفي حن يقع على الدولة "المضيفة" )بلد التشغيل( واجب حماية حقوق الإنسان 

تعجــز عــن القيــام بذلــك. ورد أعــلاه، فإنهــا كثــيراً ما حــى في حــالات النــزاع، كمــا
وفي مثــل هــذه الحــالات، تقــع علــى دولــة "الموطــن الأصلــي للشــركة" )الدولــة الــي أنشــئت 
موقعها الأساسي( مسؤوليات التعامل مع هذه الشركات لمساعدتها  يقع فيها مقرها أو فيها الشركة أو
في ذلــك المخاطــر  علــى تحديــد المخاطــر الواقعــة علــى حقــوق الإنســان ومنعهــا والتخفيــف منهــا، بمــا
الناجمــة عــن أنشــطتها وعلاقاتهــا التجاريــة. وينبغــي للــدول أيضــاً أن تمنــع وصــول الشــركات المتورطــة في 
الانتهــاكات الجســيمة لحقــوق الإنســان والــي ترفــض تحقيــق الانتصــاف في تلــك الحــالات إلى الدعــم 

أو الخدمــات العامــة.
وقــد اتخــذت بعــض الــدول إجــراءات في هــذا الصــدد، علــى ســبيل المثــال، بإلــزام الشــركات 
ســلع أساســية ربمــا يكــون منشــأها في المناطــق المتضــررة مــن النــزاع )علــى  الــي تســتخدم مــواد خــام أو
يســمى معــادن النزاعــات( بالكشــف عــن مصــادر هــذه المــواد وكيفيــة اســتخدامها.  ســبيل المثــال، ما
وتصدر دول أخرى توجيهات وتحذيرات محددة للأعمال التجارية حول المخاطر الواقعة على حقوق 

الإنســان في منطقــة نــزاع بعينهــا.

التوجيهية؟ المبادئ لتنفيذ وطنية عمل خطط بوضع ملزمة الدول هل -23 السؤال

لا تحــدد المبــادئ التوجيهيــة الطريقــة الــي ينبغــي للــدول أن تنفذهــا بهــا. غــير أن العديــد مــن 
الآليات الدولية والإقليمية توصي بأن تضع الدول خطط عمل وطنية بشأن الأعمال التجارية وحقوق 
الإنســان لضمان تنفيذ المبادئ التوجيهية. ويمكن أن تكون خطط العمل الوطنية وســيلة تتيح للدول 
تحسن التنسيق بن مختلف الإدارات الحكومية المعنية بتنفيذ المبادئ التوجيهية، ويمكن أن توفر ساحة 
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يقال إن خطط العمل الوطنية توفر  لمناقشات أصحاب المصلحة المتعددين على الصعيد الوطني. كما
وســيلة مرنــة، وإن كانــت منظمــة، لتحديــد الخيــارات الوطنيــة للسياســات والأنظمــة، وخلــق الشــفافية، 
واســتعراض التقــدم المحــرز. وعلــى ســبيل المثــال، يوصــى الفريــق العامــل المعــني بالأعمــال التجاريــة وحقــوق 
الإنســان بــأن تضــع الــدول مثــل هــذه الخطــط. وتدعــو المفوضيــة الأوروبيــة جميــع الــدول الأعضــاء في 
يدعــو مجلــس أوروبــا أعضــاءه لعمــل نفــس الشــيء. الاتحــاد الأوروبي إلى وضــع خطــط عمــل وطنيــة، كما
وهنــاك طــرق عديــدة يمكــن بهــا للــدول أن تنفــذ المبــادئ التوجيهيــة، ويمكــن أن تتــم الأنشــطة 
الراميــة إلى ذلــك في إطــار المبــادرات القائمــة )فبعــض الــدول، علــى ســبيل المثــال، تقــوم بدمــج مبــادرات 
يتــم تنســيقها  قــد لا تنفيــذ المبــادئ التوجيهيــة في خطــط عملهــا الوطنيــة العامــة لحقــوق الإنســان(، أو
في جهــد موحــد. ويظــل المبــدأ الأساســي يتمثــل في أنــه يجــب علــى الــدول الوفــاء بالتزاماتهــا الدوليــة في 
مجــال حقــوق الإنســان مــن خــلال اتخــاذ الخطــوات اللازمــة لضمــان منــع انتهــاكات حقــوق الإنســان 
الــي ترتكبهــا الشــركات، والتحقيــق فيهــا، والمعاقبــة عليهــا. وقــد تجــد الــدول مــن الضــروري والمفيــد وضــع 
خطة شــاملة لجهودها لضمان إنجازها بشــكل فعال، ولتوصيل نواياها وتدابيرها للشــركات وأصحاب 

المصلحــة الآخريــن.
وقــد اتخــذ عــدد مــن الــدول إجــراءات لتنفيــذ المبــادئ التوجيهيــة علــى الصعيــد الوطــني. وقــام 
خطــط عمــل وطنيــة تحــدد الطريقــة الــي تعتــزم بهــا تنفيذ  العديــد منهــا بذلــك مــن خــلال اســراتيجيات أو
مختلــف عناصــر المبــادئ التوجيهيــة. ويمكــن الاطــلاع علــى مزيــد مــن المعلومــات بشــأن خطــط العمــل 

.(www.ohchr.org( الوطنيــة للــدول علــى موقــع مفوضيــة الأمــم المتحــدة لحقــوق الإنســان
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نسان ام حقوق الاإ كات عن اح�ت ثالثاً- مسؤولية ال�ش

الإنسان؟ حقوق احترام عن الشركات مسؤولية هي ما السؤال�24-

يحــدد الركــن الثــاني مــن المبــادئ التوجيهيــة مســؤولية الشــركات عــن احــرام حقــوق الإنســان. 
يقــع علــى  ووفقــاً للمبــادئ التوجيهيــة، يعــني ذلــك تجنــب التعــدي علــى حقــوق الآخريــن ومعالجــة ما
حقوق الإنسان من آثار ضارة. وبعبارة أخرى، لا بد وأن تعمل الشركة بطريقة لا تتعارض مع حقوق 
الإنســان الخاصــة بالآخريــن أو يكــون لهــا أثــر ســلبي عليهــا، ســواء كانــوا مــن العاملــن أو أفــراد المجتمــع 
تعــرف بهــا هيئــات  غيرهــم. وقــد أكــد مجلــس حقــوق الإنســان هــذه المســؤولية، كما المســتهلكن أو أو
مثــل منظمــة العمــل الدوليــة، ومنظمــة التعــاون والتنميــة في الميــدان الاقتصــادي، والاتفــاق العالمــي للأمــم 

المتحــدة، وتنعكــس بشــكل متزايــد في البيانــات الصــادرة عــن الشــركات نفســها أيضــاً.
وتقتضي مسؤولية احرام حقوق الإنسان من الشركات أن تكون لديها سياسات وعمليات 
تســهم في إحــداث أثــر ســلبي علــى حقــوق الإنســان والتخفيــف منهــا. وإذا  لمنــع أيــة مخاطــر تتســبب أو
حددت الشركات أنها قد تسببت أو أسهمت مع ذلك في إحداث أثر سلبي، فإنها ينبغي أن تكفل 
التخفيف  يتعن على الشركات أن تسعى لمنع أو التعاون في معالجته. كما توفير علاج للضرر الواقع أو

خدماتها في إطار علاقاتها التجارية. منتجاتها أو من أي أثر سلبي يرتبط ارتباطاً مباشراً بعملياتها أو
وتنطبق مسؤولية احرام حقوق الإنسان، كحد أدنى، على جميع حقوق الإنسان المعرف 
ــاً الــواردة في الشــرعة الدوليــة لحقــوق الإنســان وإعــلان منظمــة العمــل الدوليــة بشــأن المبــادئ  بهــا دولي
والحقوق الأساسية في العمل، وإن كان يمكن أن تحتاج شركة من الشركات إلى النظر أيضاً في معايير 
دوليــة أخــرى لحقــوق الإنســان، تبعــاً للســياق الــذي تعمــل فيــه. وفي حــن ســتتوقف الإجــراءات الــي 
تتخذها الشــركات للوفاء بمســؤوليتها عن احرام حقوق الإنســان على حجم الشــركة ومدى تعقيدها، 
القطــاع الــذي تعمــل  فــإن المســؤولية نفســها تنطبــق علــى جميــع الشــركات بغــض النظــر عــن حجمهــا أو

موقعهــا. فيــه أو
وفي عــام 2012، نشــرت مفوضيــة الأمــم المتحــدة لحقــوق الإنســان دليــلاً تفســيرياً حــول 
مســؤولية الشــركات عــن احــرام حقــوق الإنســان)6) يتضمــن توجيهــات مفصلــة حــول معــى المبــادئ 

انظر الحاشية 2. (6(
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التوجيهيــة الــي تنطبــق علــى الشــركات والقصــد منهــا. ويوفــر الدليــل معلومــات مفصلــة عــن مســؤولية 
يوضــح العديــد مــن الأســئلة الموجــودة في هــذا الفصــل. الشــركات عــن احــرام حقــوق الإنســان، كما

المسؤولية؟ هذه تنبع أين من السؤال�25-

يدعــو الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان "جميــع أفــراد" المجتمــع للمســاهمة في إعمــال حقــوق 
الإنســان للجميــع. وعلــى الصعيــد الــدولي، تعُــد مســؤولية الشــركات عــن احــرام حقــوق الإنســان معيــاراً

للســلوك المتوقــع تعــرف بــه تقريبــاً كافــة الصكــوك الطوعيــة والقانونيــة غــير الملزمــة المتعلقــة بمســؤولية 
الشــركات. وبتأييــد مجلــس حقــوق الإنســان للمبــادئ التوجيهيــة، تكــون الــدول الأعضــاء في الأمــم 

المتحــدة قــد أكــدت هــذه المســؤولية.
وكما تناوله الفصل الثاني بالبحث، فإن الدول تتحمل الواجب الأساســي في ســن وإنفاذ 
القوانن والسياســات الي تؤدي إلى إلزام الشــركات باحرام حقوق الإنســان. وإذا كانت الدولة تطبق 
في ذلــك واجــب توفــير الحمايــة ضــد انتهــاكات الشــركات  وتنفــذ التزاماتهــا المتعلقــة بحقــوق الإنســان، بمــا

لحقوق الإنســان، فإن احرام حقوق الإنســان يصبح بشــكل عام مســألة تتعلق بالامتثال القانوني.
غير أن المبادئ التوجيهية توضح أن مسؤولية احرام حقوق الإنسان تنطبق حى في غياب 
في حــالات عــدم تطبيقــه علــى نحــو فعــال. وبالتــالي، فــإن مســؤولية الشــركات عــن  مثــل هــذا التشــريع، أو
احــرام حقــوق الإنســان تظــل قائمــة بصــورة مســتقلة عــن الواجــب الواقــع علــى الدولــة في حمايــة حقــوق 

الإنسان بموجب الركن الأول من أركان المبادئ التوجيهية.

الإنسان؟ حقوق لاحترام الشركات تفعله أن المتوقع ما السؤال�26-

تســتطيع القيام بذلك  يتعن على الشــركات إدراك وإظهار احرامها لحقوق الإنســان. ولن
علــى� إذا وضعــت سياســات وعمليــات معينــة. فيجــب علــى الشــركات، أولاً، أن تنشــئ التزامــاً إلا
السياســات بالوفــاء بمســؤولية احــرام حقــوق الإنســان. ويجــب أن تتعهــد، ثانيــاً، بمواصلــة إيــلاء� صعيــد
الإنسان لتحديد الآثار الضارة بحقوق الإنسان الي تحدثها الشركات ومنعها  لحقوق الواجبة العناية
بــد وأن تكــون لديهــا عمليــات تتيــح عــلاج أيــة آثــار  والتخفيــف منهــا والانتصــاف منهــا. وأخــيراً، لا

تســهم فيهــا. ضــارة بحقــوق الإنســان قــد تتســبب أو
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بيان سياسة حقوق الإنسان
يجب على الشركات أن تعلن عن التزامها ببيان سياسة يتاح للجمهور، كأساس لتضمن 
مســؤوليتها عــن احــرام حقــوق الإنســان. ويتعــن إقــرار مثــل هــذا البيــان علــى أعلــى المســتويات في 
الشــركة، مع تحديد توقعاته من الموظفن والشــركاء التجارين والجهات الأخرى المرتبطة ارتباطاً مباشــراً
يتعــن بالضــرورة أن يكــون ذلــك بيانــاً قائمــاً بذاتــه، بــل  خدماتهــا. ولا منتجاتهــا أو بعمليــات الشــركة أو
يمكــن إدماجــه في بيانــات الشــركة القائمــة ومدونــات الســلوك المعقــودة مــع الشــركاء التجاريــن. ولا بــد 
يتجــزأ مــن عمــل الشــركة مــن قمتهــا مــروراً بجميــع وظائفهــا، وأن ينعكــس في  وأن يكــون البيــان جــزءاً لا

السياســات والعمليــات التشــغيلية حســب الضــرورة.

إيلاء العناية الواجبة لحقوق الإنسان
يشــير تعبــير "إيــلاء العنايــة الواجبــة لحقــوق الإنســان" إلى عمليــة مســتمرة لتحديــد ومعالجــة 
الآثار الي تحدثها الشركة على حقوق الإنسان في مختلف عملياتها ومنتجاتها، وعر شبكات مورديها 
وشركائها التجارين. وينبغي أن يشمل إيلاء العناية الواجبة لحقوق الإنسان إجراء تقييمات للإجراءات 

والنظم الداخلية، فضلاً عن التفاعلات الخارجية مع الفئات الي يمكن أن تتأثر بعمليات الشركة.
وتنــص المبــادئ التوجيهيــة علــى أن الشــركات يجــب أن تدمــج النتائــج الــي تخلــص إليهــا 
عملياتها في مجال إيلاء العناية الواجبة لحقوق الإنسان في سياساتها وإجراءاتها على المستوى المناسب، 
مــع تخصيــص المــوارد وتوزيــع الســلطات وفقــاً لذلــك. ويتمثــل الهــدف مــن ذلــك في تحديــد الآثــار الضــارة 
بحقوق الإنسان الي تحدثها الشركات والحيلولة دون حدوثها والتخفيف منها، ويتعن على الشركات 
أن ترصــد وتتتبــع فعاليتهــا في تحقيــق ذلــك. وأخــيراً، يجــب أن تكــون الشــركات علــى اســتعداد لتوصيــل 
التزامها وأعمالها إلى الخارج، بما في ذلك للفئات الي يرُجح أن تتأثر بعملياتها. ولما كانت العمليات 
الفعليــة علــى  والســياق والآثــار قــد تتغــير، يجــب أن تعيــد الشــركة بصــورة دوريــة تقييــم الآثــار المحتملــة أو
تضطلــع بــه مــن عمليــات لإيــلاء العنايــة الواجبــة لحقــوق الإنســان. جميــع حقــوق الإنســان كجــزء مــن ما

المعالجة
أســهمت في إحــداث أثــر ضــار، يجــب عليهــا أن  إذا حــددت الشــركات أنهــا قــد تســببت أو
بعض الحالات، قد يتحقق  تتعاون في توفير معالجة للضرر من خلال عمليات مشروعة. وفي توفر أو
هــذه الحالــة يجــب أن تتعــاون الشــركة مــع  يكــون مــن خــلال الآليــات القضائيــة، وفي العــلاج كأفضــل ما
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هذه العمليات. أما في الحالات الأخرى، فقد يكون اللجوء للحوار أو الوساطة أو التحكيم أو غير 
ذلــك مــن الآليــات غــير القضائيــة هــو الشــكل الأنســب للوصــول إلى عــلاج فعــال. والشــكل المناســب 
للعــلاج يتوقــف إلى حــد كبــير علــى رغبــات المتضرريــن )للاطــلاع علــى مزيــد مــن المعلومــات، انظــر 

الفصــل الرابع(.

التزامــات� الشــركات علــى الواقــع فــي التوجيهيــة المبــادئ تفــرض هــل السؤال�27-
الــدول؟ علــى الواقعــة الإنســان لحقــوق الدولــي القانــون

لا. فاســتخدام تعبــير "المســؤولية عــن احــرام حقــوق الإنســان"، بــدلاً مــن تعبــير "واجــب 
احرام حقوق الإنسان"، يشير إلى أن احرام الحقوق ليس التزاماً يفرضه القانون الدولي الحالي لحقوق 
تعكــس عناصــر مــن  الإنســان عمومــاً بشــكل مباشــر علــى الشــركات، رغــم أن القوانــن المحليــة كثــيراً ما
هــذه المســؤولية. فالمبــادئ التوجيهيــة تعكــس مســؤوليات مختلفــة، وإن كانــت متكاملــة، لــكل مــن الــدول 
تناوله  والشركات عندما يتعلق الأمر بمنع ومعالجة آثار الأعمال التجارية على حقوق الإنسان. وكما
الفصــل الثــاني بالبحــث، فــإن القانــون الــدولي لحقــوق الإنســان يلــزم الــدول باتخــاذ الخطــوات المناســبة 
لحمايــة حقــوق الإنســان ضــد الآثــار الضــارة مــن قبــل الشــركات. وعلــى النقيــض مــن ذلــك، فــإن الــدول 
يتعلــق بمســؤولية  هــي الــي تفــرض عمومــاً علــى الصعيــد الوطــني أيــة واجبــات قانونيــة علــى الشــركات فيما
بعــض الحــالات نتيجــة لالتزامــات الــدول في مجــال حقــوق  الشــركات عــن احــرام حقــوق الإنســان، وفي
الإنســان. غــير أن المبــادئ التوجيهيــة تنــص علــى أنــه بغــض النظــر عمــا إذا كانــت الــدول تفــي بالتزاماتهــا 
الخاصــة بحمايــة حقــوق الإنســان، فــإن الشــركات تتحمــل مســؤولية مســتقلة عــن احــرام حقــوق الإنســان.

ما�هي�حقوق�الإنسان�ذات�الأهمية�في�هذا�الصدد،�ولماذا؟ السؤال�28-

نظــراً لأن الشــركات يمكــن أن تحــدث تأثــيراً علــى مجمــل فئــات حقــوق الإنســان المعــرف بهــا 
دوليــاً، فــإن مســؤوليتها في احــرام حقــوق الإنســان تنطبــق علــى جميــع هــذه الحقــوق. وكحــد أدنى، يعــني 
ذلــك الحقــوق المنصــوص عليهــا في الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان؛ وفي العهديــن الدوليــن الخــاص 
إعــلان منظمــة  بالحقــوق المدنيــة والسياســية والخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة؛ وفي
العمــل الدوليــة بشــأن المبــادئ والحقــوق الأساســية في العمــل، الــذي يشــمل اتفاقيــات منظمــة العمــل 
في ذلــك الحــالات الــي تشــكل فيهــا الشــركات  الدوليــة الأساســية الثمــاني. وتبعــاً للســياق القائــم، بمــا
فئــات مــن الســكان تتطلــب اهتمامــاً خاصــاً، فقــد  مخاطــر علــى الأفــراد المنتمــن إلى جماعــات معينــة أو
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تحتــاج الشــركات إلى النظــر في معايــير دوليــة إضافيــة لحقــوق الإنســان. فعلــى ســبيل المثــال، يتعــن علــى 
الشــركات الــي قــد يرتــب علــى أعمالهــا التأثــير علــى حقــوق الأطفــال أن تنظــر أيضــاً في الحقــوق المحــددة 

المنصــوص عليهــا في اتفاقيــة حقــوق الطفــل.
تواجــه الشــركات خطــر التأثــير علــى بعــض حقــوق الإنســان  وفي الممارســة العمليــة، كثــيراً ما
يغير من حقيقة  سياقات معينة. غير أن ذلك لا أكر من خطرها على حقوق أخرى في صناعات أو

أن مســؤولية احرام حقوق الإنســان تنطبق على جميع الحقوق.

الإنسان؟ حقوق وإعمال تعزيز أيضاً الشركات على يتعين هل السؤال�29-

لا. فالقانــون الــدولي لحقــوق الإنســان يفــرض علــى الــدول التزامــات قانونيــة بتعزيــز وإعمــال 
مســؤولية الشــركات عــن احــرام حقــوق الإنســان فتقتضــي مــن الشــركات عــدم  حقــوق الإنســان. أما
هــو أبعــد مــن ذلــك لتعزيــز وإعمــال  تلزمهــم بالذهــاب إلى ما التعــدي علــى حقــوق الإنســان، ولكــن لا

حقــوق الإنســان.
ولا يعني ذلك ثني الشركات عن تعزيز حقوق الإنسان والمساعدة على إعمالها أيضاً، حيثما 
أمكنهــا وحيثمــا تختــار القيــام بذلــك. وقــد تكــون مثــل هــذه الأنشــطة مــن قبيــل الالتزامــات الطوعيــة لهــا، 
قــد تكــون مطلوبــة منهــا بموجــب تعاقــدات في بعــض الظــروف. غــير أن مثــل هــذه الأنشــطة الإضافيــة  أو
ليســت جــزءاً مــن المســؤولية الأساســية الشــاملة الــي تقضــي بوجــوب احــرام جميــع الشــركات لحقــوق 
لتعويض التقاعس عن الوفاء بها. يمكن اســتخدامها بديلاً لعدم الوفاء بهذه المســؤولية أو الإنســان، ولا

ومع ذلك، تختار شركات عديدة أن تدعم حقوق الإنسان. فالموقعون على الاتفاق العالمي 
يلتزمون بـ "دعم واحرام" حقوق الإنسان، كما جاء في أول مبدأ من المبادئ العشرة للاتفاق العالمي. 
وللاطلاع على أمثلة حول الطريقة الي يمكن بها للأعمال التجارية أن تدعم حقوق الإنسان، انظر 

.www.unglobalcompact.org :الموقع الشبكي للاتفاق العالمي للأمم المتحدة

الشركة؟ تأثير )مجال( بـ الإنسان حقوق احترام مسؤولية علاقة ما السؤال�30-

يســتخدم أحيانــاً مفهــوم مجــال تأثــير الشــركة لتحديــد حــدود مســؤوليتها الاجتماعيــة، ولكنــه 
يُســتخدم في المبــادئ التوجيهيــة. ويمكــن أن يكــون المفهــوم مفيــداً عنــد النظــر في الطريقــة الــي يمكــن  لا
بهــا للشــركة تعزيــز حقــوق الإنســان أو دعــم الأهــداف الاجتماعيــة الأخــرى. غــير أن التأثــير ليــس هــو 
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الأســاس الــذي تســتند إليــه المبــادئ التوجيهيــة في إســناد مســؤولية إحــداث ضــرر بحقــوق الإنســان إلى 
إذا كانت  شــركة ما. بل إن المســؤولية تتحدد بالأثر الواقع على حقوق الإنســان نتيجة لأنشــطتها: ما
تتســبب أو تســهم في إحداث ضرر، أو ما إذا كانت عملياتها أو منتجاتها أو خدماتها ترتبط ارتباطاً

مباشــراً بإحــداث ضــرر مــن خــلال علاقاتهــا التجاريــة. ففــي هــذه الحالــة، يصبــح التأثــير - المفهــوم هنــا 
يمكــن القيــام بــه بصــورة معقولــة لمعالجــة هــذا الأثــر، وهــو  باعتبــاره المســؤولية - وثيــق الصلــة بتحديــد ما
ما يختلف عادة في هذه الســياقات. فإذا لم تكن الشــركة نفســها قد تســببت في إحداث الضرر، فإن 
التخفيــف منــه،  مســؤوليتها عــن مرتكــب الضــرر تشــكل طائفــة الخيــارات المتاحــة لهــا لمنــع ذلــك الأثــر أو

وإن كان ذلــك لا يؤثــر في نطــاق المســؤولية ذاتهــا.
وإذا كان مــن الضــروري ترتيــب أولويــات الإجــراءات المتخــذة لمعالجــة المخاطــر الواقعــة علــى 
حقوق الإنسان، فيجب أن تسرشد الشركات بمدى شدة الأثر المحتمل أو الفعلي الي يتم تحديدها، 

إذا كان تأخــر الاســتجابة قــد يجعــل الضــرر مســتعصياً علــى العــلاج)7). في ذلــك مــا بمــا

المحلية؟ بالقوانين بالالتزام الشركات مطالبة بمجرد يُكتفى هل السؤال�31-

حيثمــا يتــم ســن وإنفــاذ قوانــن وطنيــة وتطبيقهــا بالطريقــة الــي تلــزم الشــركات باحــرام جميــع 
حقوق الإنسان المعرف بها دولياً، فإن احرام حقوق الإنسان يصبح واجباً قانونياً. غير أن مسؤولية 
الشــركات عــن احــرام حقــوق الإنســان توجــد وتتجــاوز مجــرد ضــرورة الامتثــال للقوانــن والأنظمــة الوطنيــة 
لحمايــة حقــوق الإنســان. فهــي تنطبــق بنفــس القــدر في حــالات ضعــف القوانــن المحليــة ذات الصلــة 
أو عدم وجودها أو عدم وضعها موضع التنفيذ. وعادة ما ينشأ بعض من أصعب الحالات للشركات 
يمتثل لها امتثالًا لا عندما يتعارض القانون الوطني بصورة مباشرة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان أو

المســاواة في الحقــوق بــن الرجــل  تكفــل التشــريعات الوطنيــة في دولــة ما تامــاً. فعلــى ســبيل المثــال، قــد لا
الحالات الي تجعل البيئة التشريعية  تقيد الحق في حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات. وفي والمرأة، أو
الوفاء بكامل مســؤوليتها عن احرام حقوق الإنســان، ينُتظر من  الوطنية من المســتحيل على شــركة ما
الشــركة أن تبحــث عــن ســبل لاحــرام مبــادئ حقــوق الإنســان المعــرف بهــا دوليــاً، وأن تظهــر باســتمرار 
تبذلــه مــن جهــود للقيــام بذلــك. وقــد يعــني ذلــك، علــى ســبيل المثــال، الاحتجــاج علــى مطالــب  ما
الحكومــة، أو الســعي إلى الدخــول في حــوار مــع الحكومــة حــول مســائل حقــوق الإنســان، أو التمــاس 
الإعفــاء مــن الأحــكام القانونيــة الــي يمكــن أن تحــدث أثــراً معاكســاً علــى حقــوق الإنســان. ولكــن إذا 

لمزيد من التفاصيل، انظر مسؤولية الشركات عن احرام حقوق الإنسان. (7(
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التخفيف  ظل السياق الوطني يجعل من المستحيل بمرور الوقت منع الآثار الضارة بحقوق الإنسان أو
منهــا، فــإن الشــركة قــد تحتــاج للنظــر في إنهــاء عملياتهــا هنــاك، مــع مراعــاة التقديــرات الموثوقــة حــول اثــر 

إنهــاء عملياتهــا علــى حقــوق الإنســان.

ارتبــاط� وبيــن ضــرر إحــداث فــي الإســهام أو التســبب بيــن الفــرق مــا السؤال�32-
خدماتهــا؟ أو منتجاتهــا أو الشــركة بعمليــات مباشــراً" "ارتباطــاً الأثــر

يلي: مسؤولية الشركات عن احرام حقوق الإنسان تقتضي من الشركة ما
تجنب التسبب أو المساهمة في إحداث أي ضرر على حقوق الإنسان من خلال أنشطتها،  )أ(

ومعالجــة أي أثــر عنــد حدوثــه؛
الســعي لمنــع أو التخفيــف مــن أي اثــر يرتبــط مباشــرة بعملياتهــا ومنتجاتهــا وخدماتهــا مــن  )ب(

التجاريــة. علاقاتهــا  خــلال 

أمثلة

يمكن أن تتسبب الشركة في إحداث ضرر إذا حرمت العمال من الحق في تنظيم أنفسهم. ويمكن 
أن تســهم الشــركة في إحــداث ضــرر إذا ما وفــرت التمويــل لمشــروع بنــاء مــن شــأنه أن ينطــوي علــى عمليــات 
إخــلاء قســري، أو إذا وافقــت علــى طلــب شــراء مــن مــورد يجعــل جدولــه الزمــني للإنجــاز مــن المســتحيل علــى 
المورد أن يلتزم بمعايير العمل الدولية. ويمكن أن ترتبط عمليات الشركة أو منتجاتها أو خدماتها ارتباطاً مباشراً

بإحــداث ضــرر مــن خــلال علاقــة تجاريــة إذا قــام أحــد مورديهــا بإســناد العمــل مــن الباطــن، دون علمهــا المســبق، 
تســهم في المســألة، ولكنها بمجرد  تتســبب الشــركة أو هذا المثال الأخير، لم لمقاولن يســتخدمون الســخرة. وفي

علمهــا بذلــك، فإنهــا تتحمــل مســؤولية التصــرف ســعياً لمنــع ذلــك و/أو التخفيــف منــه.

وهــذه الأنــواع المختلفــة مــن التــورط في إحــداث أضــرار بحقــوق الإنســان تتطلــب اســتجابات 
إذا كانــت  مختلفــة. فالشــركة تقــوم بتقييــم طبيعــة تورطهــا في إحــداث أضــرار بحقــوق الإنســان، أي مــا
مســؤوليتها تقــع ضمــن الحالتــن )أ( أو )ب( أعــلاه، مــن خــلال عمليــة إيــلاء العنايــة الواجبــة لحقــوق 
الإنســان. أما إذا تســببت شــركة، أو يمكن أن تكون قد تســببت، في إحداث أضرار بحقوق الإنســان، 
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يمكــن أن تكــون  منــع هــذه الأضــرار. وإذا أســهمت، أو فيجــب أن تتخــذ الخطــوات اللازمــة لوقــف أو
منــع  قــد أســهمت، في إحــداث أضــرار بحقــوق الإنســان، فيجــب أن تتخــذ الخطــوات اللازمــة لوقــف أو
لديها من تأثير للتخفيف من أي أضرار متبقية إلى أقصى حد ممكن. وإذا  مســاهمتها، واســتخدام ما
خدماتهــا مــن  منتجاتهــا أو كان الضــرر الواقــع علــى حقــوق الإنســان يرتبــط ارتباطــاً مباشــراً بعملياتهــا أو
تســهم  التخفيــف منــه، حــى وإن لم خــلال علاقــة تجاريــة، فيجــب عليهــا أن تســعى لمنــع هــذا الضــرر أو

في وقوعــه.
ويشــير تعبــير "الارتبــاط المباشــر" إلى الصلــة بــن الضــرر وبــن منتجــات الشــركة وعملياتهــا 
وخدماتهــا مــن خــلال شــركة أخــرى )العلاقــة التجاريــة(. ولا يعُــد الارتبــاط الســببي بــن أنشــطة الشــركة 

وبــن الضــرر عامــلاً في تحديــد نطــاق تطبيــق هــذا الجــزء مــن المبــادئ التوجيهيــة.
علــى نحــو واســع لتشــمل العلاقــات مــع الشــركاء  وتعُــرَّف "العلاقــات التجاريــة" لشــركة ما
غير حكومية ترتبط  التجارين، والكيانات الموجودة في سلسلة القيمة، وأية كيانات أخرى حكومية أو
ارتباطــاً مباشــراً بالعمليــات أو المنتجــات أو الخدمــات التجاريــة. ويشــمل ذلــك الكيانــات الموجــودة في 
سلســلة التوريــد فيمــا يتجــاوز المســتوى الأول، فضــلاً عــن العلاقــات التجاريــة المباشــرة وغــير المباشــرة)8).

الحجــم� والمتوســطة الصغيــرة المؤسســات مســؤوليات تختلــف هــل السؤال�33-
الكبيــرة؟ الوطنيــة عبــر الشــركات مســؤوليات عــن

لا، فالمســؤولية عــن احــرام حقــوق الإنســان هــي الحــد الأدنى الأساســي المنتظــر مــن جميــع 
الشركات، بغض النظر عن حجمها أو سياق التشغيل أو القطاع أو الصناعة. ولا ينبغي أن يفُرض أن 
يحدثه  الفعلي على حقوق الإنســان الذي تحدثه شــركة أصغر يكون بالضرورة أقل مما الأثر المحتمل أو
يؤثــر علــى أنــواع النُهــج الــي تتبعهــا للوفــاء بمســؤوليتها. كيــان أكــر. ومــع ذلــك، فــإن حجــم الشــركة كثــيراً ما
فمــن المرجــح أن تنخــرط الشــركات الكبــيرة في مجموعــة واســعة مــن الأنشــطة، وتدخــل في 
سلاســل توريــد أطــول وأكثــر تعقيــداً مــن الشــركات الصغــيرة. ومــن المرجــح  علاقــات تجاريــة أكثــر، وفي
أيضــاً أن توجــد بالشــركات الكبــيرة إجــراءات وأنظمــة أكثــر تعقيــداً لصنــع القــرار والاتصــالات والمراقبــة 

لمزيــد مــن المعلومــات، انظــر مســؤولية الشــركات عــن احــرام حقــوق الإنســان. ورداً علــى أســئلة محــددة مــن المنظمــات الخارجيــة،  (8(
أصــدرت المفوضيــة أيضــاً إرشــادات بشــأن مختلــف فئــات التأثــير في المبــادئ التوجيهيــة، في إطــار القطــاع المــالي بشــكل خــاص. هــذه 
www.ohchr.org/Documents/Issues/Business/LetterSOMO.pdf الملاحظــات الإرشــادية متاحــة علــى الموقعــن الشــبكين

وwww.ohchr.org/Documents/Issues/Business/LetterOECD.pdf )اطلــع عليهمــا في 28 آب/أغســطس 2014).
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والإشراف. وبالتالي، فإن السياسات والعمليات الي تحتاجها الشركات الكبيرة لكفالة إدراكها وإظهارها 
احرامها لحقوق الإنسان يجب أن تعكس كل هذه العوامل. وفي معظم الحالات، ستحتاج الشركات 
الكبيرة إلى أنظمة أكثر رسمية وشمولاً لإدماج احرام حقوق الإنسان في كافة عملياتها وأنشطتها على 
نحــو فعــال. أما الشــركات الأصغــر، فقــد لا تحتــاج إلا لأشــكال أقــل رسميــة مــن الاتصــالات، وعــدد أقــل 
مــن الموظفــن، وهيــاكل إداريــة أقــل في طابعهــا الرسمــي. ولذلــك، قــد تكــون الأنظمــة الداخليــة والرقابــة 
تحتــاج  أيضــاً أقــل رسميــة وتعقيــداً. غــير أنــه وإن كانــت الشــركة الــي تضــم عــدداً قليــلاً مــن الموظفــن قــد لا
في كثــير مــن الأحيــان إلى أنظمــة شــاملة للغايــة، فــإن الحجــم لا ينبغــي أبــداً أن يكــون العامــل الحاســم 
في تحديــد طبيعــة وحجــم العمليــات اللازمــة لمعالجــة المخاطــر الواقعــة علــى حقــوق الإنســان - فهــذه 
العمليات يجب أن تسرشد دائماً بالخطر الذي تشكله عمليات الشركة ومنتجاتها وخدماتها وعلاقاتها 

التجاريــة علــى حقــوق الإنســان.

إن شــركة لتجــارة الذهــب تضــم 20 موظفــاً يقومــون بشــراء الذهــب مــن بلــدان متضــررة مــن 
تنتشــر بســببها، ســتواجه بشــدة خطــر ارتبــاط  النزاعــات، وترتبــط فيهــا انتهــاكات حقــوق الإنســان بالمعــادن أو
خدماتهــا بإحــداث أضــرار بحقــوق الإنســان مــن خــلال علاقاتهــا التجاريــة. ويجــب أن  عملياتهــا أو منتجاتهــا أو
تكــون السياســات والإجــراءات الــي تتخذهــا لكفالــة عــدم تورطهــا في مثــل هــذه الانتهــاكات متناســبة مــع هــذا 
الخطر. وقد يســتلزم ذلك وجود أنظمة شــاملة ورسمية. ويمكن أيضاً، على ســبيل المثال، أن تحتاج الشــركة إلى 
الاســتعانة بخرات خارجية في مجال حقوق الإنســان وفي عمليات إيلاء العناية الواجبة لحقوق الإنســان، نظراً

لعــدم توفــر مثــل هــذه الخــرات فيهــا.

للاطــلاع علــى المــوارد المتعلقــة بالمؤسســات الصغــيرة والمتوســطة الحجــم تحديــداً، انظــر المرفــق 
الرابع.
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رابعاً- الوصول إلى سبل الانتصاف

الانتصاف؟ سبل إلى الوصول بشأن التوجيهية المبادئ تقول ماذا السؤال�34-

يتمثــل أحــد المبــادئ الأساســية للمنظومــة الدوليــة لحقــوق الإنســان في ضــرورة أن تتوفــر 
للضحايــا إمكانيــة الوصــول إلى ســبل انتصــاف فعالــة عندمــا تنُتهــك حقوقهــم. وتشــير معالجــة الضــرر 
الواقــع علــى حقــوق الإنســان إلى كل مــن عمليــات توفــير العــلاج للضــرر الواقــع علــى حقــوق الإنســان، 
تصححــه. وتؤكــد المبــادئ التوجيهيــة علــى  والنتائــج الموضوعيــة الــي يمكــن أن تعــوض ذلــك الضــرر أو
أن واجــب الدولــة في حمايــة الحقــوق، عنــد انتهــاك الشــركات لحقــوق الإنســان، يشــمل ضمــان أن توفــر 
الدول علاجاً قوياً ومناســباً للمتضررين، من خلال الوســائل القضائية والإدارية والتشــريعية وغيرها من 

الوســائل الملائمــة، عنــد حــدوث هــذه الانتهــاكات داخــل أراضيهــا و/أو في نطــاق ولايتهــا.
وتدخل الآليات القضائية الفعالة في صميم كفالة الوصول إلى سبل الانتصاف؛ ويتضمن 
واجب الدولة في توفير إمكانية الوصول إلى علاج فعال اتخاذ الخطوات المناسبة لضمان تمكن الآليات 
القضائية المحلية التابعة للدولة من معالجة انتهاكات حقوق الإنسان المتصلة بالأعمال التجارية. ويعني 
ذلــك اتخــاذ خطــوات لإزالــة الحواجــز القانونيــة أو العمليــة أو غيرهــا )مثــل الرســوم الإداريــة أو حواجــز 

اللغــة( الــي قــد تمنــع الضحايــا مــن عــرض قضاياهم.

المحلية المحاكم إلى الوصول دون تحول التي الحواجز

قــد لا تتكلــم مجتمعــات الأقليــات أو مجتمعــات الســكان الأصليــن اللغــة الــي تتكلمهــا الأغلبيــة 
الشــعوب الأصليــة، علــى اســتخدام لغــة الأغلبيــة،  اللغويــة. وإذا اقتصــرت المحاكــم، حــى في مناطــق الأقليــات أو
مثــل هــذه الحــالات، فــإن واجــب الدولــة في  فــإن ذلــك قــد يمنــع الضحايــا مــن عــرض مظالمهــم علــى المحكمــة. وفي
ضمان إمكانية الوصول إلى الانتصاف القضائي قد يعني الاستعانة بمرجمن شفوين لتمكن الفئات المنتمية 
للأقليــات مــن فهــم إجــراءات المحكمــة، وعــرض مظالمهــم بلغتهــم الخاصــة، والدفــاع عــن قضيتهــم أمــام المحكمــة.

يعــني فحســب  غــير أن واجــب كفالــة إمكانيــة الوصــول إلى ســبل الانتصــاف الفعالــة لا
أنــه يجــب علــى الــدول تعزيــز أطرهــا القانونيــة ونظــم محاكمهــا. بــل ينبغــي عليهــا أيضــاً أن تكفــل، عنــد 
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الاقتضــاء، توفــر ســبل الانتصــاف غــير القضائيــة الفعالــة للنظــر والفصــل في شــكاوى حقــوق الإنســان 
المتصلة بالأعمال التجارية. فالآليات الإدارية والتشريعية وغيرها من الآليات غير القضائية تلعب دوراً

أساســياً في إتمــام وإكمــال الآليــات القضائيــة. ويمكــن أن توجــد الآليــات غــير القضائيــة في شــكل أمنــاء 
المظالم، وآليات العمل والتوظيف الي تمتلك صلاحية استعراض القضايا وإصدار الجزاءات، والمؤسسات 
الوطنية لحقوق الإنسان. ويمكن أن تمتلك تلك الآليات صلاحيات الفصل في القضايا - فعلى سبيل 
المثــال، تعمــد بعــض المؤسســات الوطنيــة لحقــوق الإنســان أولاً إلى عــرض الوســاطة بــن الطرفــن، في 
حــن يمتلــك بعضهــا الآخــر صلاحيــة النظــر في القضايــا وإصــدار القــرارات وتحديــد الجــزاءات وغــير ذلــك 

مــن أشــكال الانتصــاف.

ولا يقتصر انطباق المبادئ المتعلقة بالوصول إلى سبل الانتصاف على الدول فحسب. فهي 
تنــص أيضــاً علــى وجــوب تعــاون الشــركات مــع الآليــات القضائيــة، وكفالــة قيــام الآليــات علــى المســتوى 
التنفيذي بالعمل الميداني لمعالجة مظالم الأفراد والمجتمعات المحلية الي قد تتأثر سلباً بعملياتها، والتعاون 
ينبغــي أن تُســتخدم آليــات التظلــم علــى المســتوى التنفيــذي لتقويــض  معهــا في هــذا الشــأن. غــير أنــه لا
لاســتبعاد الوصــول إلى آليــات التظلــم  دور النقابــات الشــرعية في معالجــة النزاعــات المتصلــة بالعمــل، أو
يجب على مبادرات أصحاب المصلحة المتعددين وغيرها من  غير القضائية الأخرى. كما القضائية أو
المبادرات التعاونية الي تستند إلى المعايير ذات الصلة بحقوق الإنسان أن توفر آليات التظلم الفعالة.

وتحــدد المبــادئ التوجيهيــة قائمــة بمعايــير الفعاليــة لآليــات التظلــم غــير القضائيــة التابعة للدولة 
وغــير التابعــة لهــا. وتنــص هــذه المعايــير علــى أن آليــات التظلــم غــير القضائيــة الفعالــة يجــب أن تتوفــر 
فيهــا شــروط المشــروعية، وســهولة الوصــول إليهــا، وإمــكان التنبــؤ بهــا، والإنصــاف، والشــفافية، والتوافــق 
مــع الحقــوق. وببســاطة، يجــب أن توفــر ســبلاً حقيقيــة للوصــول إلى انتصــاف فعــال لضحايــا انتهــاكات 
ينبغــي أن  تكــون مجــرد ممارســة للعلاقــات العامــة. كما حقــوق الإنســان مــن قبــل الشــركات، ويجــب ألا
تســتند الآليــات علــى المســتوى التنفيــذي إلى التواصــل والحــوار مــع مجموعــات أصحــاب المصلحــة الــي 

تســعى إلى معالجــة مظالمهــم.
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الدولة؟ شأن من الإنسان حقوق انتهاكات معالجة أليست السؤال�35-

إن جــزءاً مــن واجــب الدولــة في حمايــة حقــوق الإنســان يتمثــل في أن تكفــل، عنــد حــدوث 
انتهــاكات لحقــوق الإنســان في نطــاق ولايتهــا، وصــول المتضرريــن إلى عــلاج فعــال مــن خــلال الوســائل 
القضائية والإدارية والتشريعية وغيرها من الوسائل الملائمة. وتوضح المبادئ التوجيهية ذلك؛ فالآليات 
القضائية وغير القضائية التابعة للدولة يجب أن تشكل الأساس لنظام أوسع للانتصاف من انتهاكات 

حقوق الإنسان المتصلة بالأعمال التجارية.
غير أن من المناسب أيضاً أن توفر الشركات الانتصاف، إما مباشرة أو من خلال التعاون 
مع آليات الانتصاف الأخرى التابعة للدولة أو غير التابعة لها، عندما تحدد أنها قد تسببت أو أسهمت 
في إحــداث أضــرار بحقــوق الإنســان. ويشــكل ذلــك جــزءاً مــن مســاءلتها: فلا يمكــن للشــركة، بحكــم 
التعريــف، الوفــاء بمســؤوليتها في احــرام حقــوق الإنســان إذا حــددت أنهــا قــد تســببت أو أســهمت في 
كثــير مــن  إحــداث أضــرار بحقــوق الإنســان، ثم تقاعســت عــن التمكــن مــن معالجــة تلــك الأضــرار. وفي
الحــالات، قــد تكــون الشــركة أيضــاً هــي الطــرف الأقــدر علــى توفــير الانتصــاف، خاصــة إذا ما أمكــن 

تحديــد الضــرر الواقــع ومعالجتــه في وقــت مبكــر.

القضائية؟ غير التظلم آلية هي ما السؤال�36-

في حــن تدخــل الآليــات القضائيــة في صميــم كفالــة الوصــول إلى ســبل الانتصــاف، فــإن 
الآليــات غــير القضائيــة التابعــة للدولــة وغــير التابعــة لهــا يمكــن أن تلعــب دوراً أساســياً في إتمــام وإكمــال 
بعــض الحــالات، قــد يفضــل الشــخص المتضــرر آليــة غــير قضائيــة علــى الآليــة  الآليــات القضائيــة. وفي
القضائيــة. ويُســتخدم تعبــير آليــة التظلــم غــير القضائيــة )ويُشــار إليهــا أحيانــاً علــى أنهــا "آليــة التظلــم" 
المنازعات  فحســب( في المبادئ التوجيهية لتغطية مجموعة واســعة من الآليات الي تعالج الشــكاوى أو
أصحــاب المصلحــة. ويمكــن أن تتمثــل آليــة التظلــم غــير القضائيــة في أي  الــي تضــم الشــركات أو
عمليــة يمكــن مــن خلالهــا للأشــخاص المتضرريــن تقــديم شــكاواهم ضــد الشــركة والنظــر في  إجــراء أو
تلــك الشــكاوى، وتتضمــن عمليــة لتســوية الشــكاوى. ويمكــن أن تقــوم هــذه الآليــات علــى الوســاطة، 
مزيــج مــن  تتبــع عمليــات أخــرى مناســبة ثقافيــاً ومتوافقــة مــع الحقــوق - أو الفصــل في المنازعــات، أو أو
هــذه العمليــات - تبعــاً للســياق القائــم، وللمســائل المطروحــة، ولأي مصلحــة عامــة قــد تنطــوي عليهــا 

القضيــة، وللاحتياجــات المحتملــة للأطــراف.
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توفرها  التنفيذي، فهي آلية تظلم غير قضائية تنشــئها أو المســتوى أما آلية التظلم على
ترتبط بها بأي شــكل آخر، وتوجد محلياً على مســتوى عملياتها. الشــركة، أو

وينبغي لجميع آليات التظلم غير القضائية التابعة للدولة وغير التابعة لها أن تستوفي معايير 
الفعالية الواردة في المبدأ التوجيهي 31.

القضائي؟ وغير القضائي الانتصاف بين العلاقة هي ما السؤال�37-

تدخــل الآليــات القضائيــة الفعالــة في صميــم الوصــول إلى ســبل الانتصــاف؛ وتعُتــر كفالــة 
وصول الضحايا على نحو فعال إلى سبل الانتصاف من خلال نظام المحاكم واجباً محورياً من واجبات 
تكــون مناســبة في جميــع الظــروف. وبعــض انتهــاكات  الدولــة. فســبل الانتصــاف غــير القضائيــة قــد لا
حقوق الإنسان، مثل الانتهاكات الي يمكن أن تؤدي إلى نشوء مسؤولية جنائية و/أو تصل إلى حد 
الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، يجب أن يتحقق الانتصاف منها من خلال الآليات القضائية 
حــالات أخــرى، إذا كانــت هنــاك عمليــة قضائيــة جاريــة مثــلاً، فقــد يكــون  كلمــا كان ذلــك ممكنــاً. وفي
مــن الأنســب انتظــار نتيجــة تلــك العمليــة بــدلاً مــن الســعي إلى الانتصــاف عــن طريــق آليــات غــير قضائيــة.
غير أن الضحايا أنفسهم قد يفضلون العمليات غير القضائية في بعض الحالات. ويمكن 
لأن طبيعــة التظلــم تتناســب مــع تحقيــق  أن يرجــع ذلــك إلى أنهــا قــد تكــون أســرع، وربمــا أقــل تكلفــة، أو
الانتصاف دون اللجوء إلى إجراءات المحاكم )مثل توفير حل سريع للمظالم البسيطة الي قد لا ترقى 
في حد ذاتها إلى مستوى انتهاك حقوق الإنسان(. ولكن يمكن أن يعود ذلك أيضاً لأسباب أخرى، 
علــى ســبيل المثــال إذا رأى الأشــخاص المتضــررون أنهــم سيســتفيدون أكثــر مــن الدخــول في عمليــة تقــوم 
على الحوار مع الشركة. وليس بمقدور الشركات أن توفر نظاماً قضائياً فعالاً - ففي بعض الحالات، 
يعتقــدون أن لديهــم أي  منحــازاً في نظــر الضحايــا، الذيــن لا قــد يكــون النظــام القضائــي ضعيفــاً أو
هــذه الحالــة، توفــر الآليــات غــير القضائيــة بديــلاً مهمــاً، حــى  فرصــة واقعيــة للانتصــاف مــن خلالــه. وفي

بالنســبة للانتهــاكات الــي قــد تكــون أشــد.
يســتبعد بعضهــا بعضــاً. فأحيانــاً يلتمــس  وآليــات الانتصــاف القضائيــة وغــير القضائيــة لا
الضحايا أولًا الانتصاف من خلال آلية غير قضائية، ولكن إذا لم يتمكنوا من الوصول إلى ما يرضيهم، 
يصبح بمقدورهم التقدم بمظالمهم إلى المحكمة في مرحلة لاحقة. ويمكن أيضاً متابعة الإجراءات القضائية 
وغــير القضائيــة في نفــس الوقــت. وتتضمــن بعــض الآليــات غــير القضائيــة خيــاراً "للتصعيــد" القضائــي، 

مثــل إمكانيــة إنفــاذ نتائجهــا عــن طريــق المحاكم.
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كل سبل الانتصاف لتصبح أفضل تطوراً وأكثر  وتشير المبادئ التوجيهية إلى ضرورة تحسن
فعالية، وجعلها معروفة ويسهل وصول المستخدمن المحتملن إليها. ويجب أن تتوفر للمتضررين، حيثما 
كان ذلــك ممكنــاً، فرصــة اتخــاذ قــرار مســتنير بشــأن الكيفيــة الــي يرغبــون في المضــي قدمــاً بهــا اســتناداً إلى 
فهم واضح للبدائل المتاحة لهم. وكما ورد أعلاه )انظر الســؤال 34(، توضح المبادئ التوجيهية أيضاً

تُستخدم الآليات غير القضائية لتقويض دور النقابات الشرعية في معالجة النزاعات المتصلة  أنه يجب ألا
هيئات التظلم غير القضائية الأخرى. للحيلولة دون الوصول إلى آليات التظلم القضائية أو بالعمل، أو

متى�يجب�أن�توفر�الشركات�العلاج؟ السؤال�38-

إذا تسببت شركة أو أسهمت في إحداث ضرر بحقوق الإنسان، يجب أن توفر، أو تتعاون 
في توفــير، العــلاج لهــذا الضــرر. وقــد يكــون بمقــدور الشــركة أن تلعــب دوراً مباشــراً في توفــير العــلاج 
المناســب والفعــال. وتبعــاً للضــرر المحــدد، يمكــن أن يتخــذ العــلاج عــدداً مــن الأشــكال، منهــا الاعتــذار، 
والتعويض )المالي أو خلافه(، ووقف نشاط معن أو علاقة معينة، ووضع ترتيبات لكفالة عدم تكرار 
أي شــكل آخــر يتفــق عليــه الطرفــان ويفــي بمعايــير الفعاليــة الــواردة في المبــدأ التوجيهــي 31.  الضــرر، أو
ظــروف أخــرى، يمكــن توفــير العــلاج مــن قبــل كيــان آخــر غــير الشــركة. فــإذا كان الأمــر ينطــوي علــى  وفي
التابعــة للدولــة  تهــم جنائيــة، علــى ســبيل المثــال، يجــب علــى الشــركة الخضــوع للإجــراءات القضائيــة أو

بــدلاً مــن الســعي وراء توفــير العــلاج مباشــرة.

التنفيذي؟ المستوى على التظلم آليات دور هو ما السؤال�39-

توفرهــا الشــركة، ويمكــن  آليــة التظلــم علــى المســتوى التنفيــذي هــي وســيلة رسميــة تنشــئها أو
يشــمل  الجماعــات مــن خلالهــا طــرح شــواغلهم بشــأن الأثــر الــذي تركــه الشــركة عليهــم - بما للأفــراد أو
المبادئ التوجيهية، يشمل تعبير آلية  الحصر أي أثر على حقوقهم الإنسانية. وفي على سبيل المثال لا
التظلــم علــى المســتوى التنفيــذي كلاً مــن الآليــات المنشــأة علــى مســتوى الشــركة والآليــات المنشــأة علــى 
المشــروع. وينبغــي أن يســهل وصــول الأفــراد والمجتمعــات المحليــة الــي قــد تتأثــر ســلباً مســتوى الموقــع أو

من ينوب  تقوم الشــركة أو من قبل الشــركة مباشــرة إلى آلية التظلم على المســتوى التنفيذي. وعادة ما
في ذلــك أصحــاب المصــالح الخارجيــن  بالتعــاون مــع آخريــن، بمــا عنهــا بــإدارة هــذه الآليــات، منفــردة أو
ــن الأشــخاص المتضرريــن مــن الاشــراك مباشــرة  ذوي الصلــة. وآليــة التظلــم علــى المســتوى التنفيــذي تمكِّ

مــع الشــركة في تقييــم المســألة والتمــاس العــلاج لأي ضــرر.
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ويتمثل الغرض الأساسي من آليات التظلم على المستوى التنفيذي في توفير مسار مبكر 
لتحديــد ومعالجــة شــواغل أصحــاب المصلحــة المتضرريــن قبــل أن يتصاعــد أي أثــر ســلبي أو يــؤدي إلى 

حــدوث ضــرر.
وبالتــالي، يمكــن لآليــات التظلــم علــى المســتوى التنفيــذي أن تعمــل كنظــم للإنــذار المبكــر. 
ويســتفيد أصحــاب المصلحــة المتضــررون مــن وجــود خيــار لطــرح شــواغلهم علــى الشــركة قبــل أن تتفاقــم 
المشاكل وتتحول إلى نزاعات كرى وانتهاكات لحقوق الإنسان. وبالنسبة لجميع الأطراف، يمكن أن 
يســاعد ذلــك في بنــاء علاقــات أقــوى وأكثــر اســتدامة. بيــد أن هــذه الآليــات ليســت بديــلاً عــن إشــراك 
ينبغــي أن تُســتخدم لتقويــض  عــن اتفاقــات المفاوضــة الجماعيــة، ولا أصحــاب المصلحــة بصــورة فعالــة أو

ســبل الوصــول إلى الانتصــاف القضائــي مــن خــلال المحاكــم.
كما يمكن أن تلعب آليات التظلم على المستوى التنفيذي دوراً هاماً في تتبع مدى فعالية 
اســتجابة الشــركة للأثــر الســلبي الــذي تحدثــه علــى حقــوق الإنســان. ويمكــن لهــذه الآليــات أن توفــر قنــاة 
إذا كانــت الآثــار الواقعــة علــى حقــوق الإنســان قــد عولجــت علــى نحــو فعــال مــن  للتعليقــات علــى مــا

وجهــة نظــر أصحــاب المصــالح المتضــررة.
وفي جميع الحالات، يجب أن تستوفي آليات التظلم على المستوى التنفيذي معايير الفعالية 

الواردة في المبدأ التوجيهي 31.

القضائية� غير التظلم آلية في تتوفر أن يجب التي السمات هي ما السؤال�40-
فعالة؟ لتكــون

من الضروري أن يتوفر حسن التصميم وجودة الإدارة في كل من آليات التظلم التابعة للدولة 
وآليــات التظلــم علــى المســتوى التنفيــذي لكفالــة عــدم تشــويه تقييــم مــدى كفــاءة إدارة المخاطــر الواقعــة 
علــى حقــوق الإنســان. وتوصــي المبــادئ التوجيهيــة بــأن تتوفــر الســمات التاليــة في آليــة التظلــم الفعالــة: 
المشــروعية، وســهولة الوصــول إليهــا، وإمــكان التنبــؤ بهــا، والإنصــاف، والشــفافية، والتوافــق مــع الحقــوق، 
أن آليــات التظلــم علــى المســتوى التنفيــذي، أي  وأن تكــون مصــدراً للتعلــم والتحســن المســتمر. كمــا
الآليات الي تنشــئها الشــركات، يجب أن تقوم على التفاعل والحوار. وتهدف هذه المعايير إلى ضمان 
أن يكــون بمقــدور أصحــاب المصلحــة الثقــة بفعاليــة الآليــات غــير القضائيــة في توفــير الحلــول وفقــاً لحقــوق 
تكــون قــادرة علــى  بعضــاً مــن هــذه المعايــير قــد لا تســتوفي إلا الإنســان المعــرف بهــا دوليــاً. فالآليــة الــي لا
تحقــق آليــة التظلــم نتائــج متوافقــة مــع الحقــوق، بغــض النظــر عمــا  تقــديم أوجــه العــلاج المناســبة - فــإذا لم
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يمكــن أن تكــون فعالــة حقــاً في توفــير عــلاج  إذا كانــت عملياتهــا شــفافة ويمكــن التنبــؤ بهــا ومنصفــة، لا
تكــون مصــدراً مســتمراً للضــرر الواقــع. وبالمثــل، فــإن أي آليــة فعالــة للتظلــم علــى المســتوى التنفيــذي لا
تكــون الدعــاوى والقضايــا الــي تمــر عــر الآليــة مفيــدة للنُهــج الــي تتبعهــا الشــركة  للتعلــم - أي عندمــا لا
تكون فعالة حقاً بمرور الوقت. ولذلك،  مستقبلاً في إدارة المخاطر الواقعة على حقوق الإنسان - لن

يتجــزأ. فــإن جميــع المعايــير مرابطــة ويعــزز بعضهــا بعضــاً، وينبغــي تنفيذهــا ككل لا
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المرفقات

ي المبادئ التوجيهية
المفاهيم الرئيسية �ف المرفق الاأول-

الأثر الضار بحقوق الإنسان
في المبادئ التوجيهية، "الأثر الضار بحقوق الإنسان" هو الأثر الذي يحدث عندما يتسبب 

الحد من تلك القدرة. في سلب الفرد قدرته على التمتع بحقوقه الإنسانية أو عمل ما

العلاقات التجارية
تشــير العلاقات التجارية إلى علاقات مؤسســات الأعمال التجارية مع الشــركاء التجارين 
والكيانات الموجودة في سلسلة قيمها، ومع الكيانات الأخرى من الدول وغير الدول المرتبطة ارتباطاً

خدماتهــا التجاريــة. وهــذه العلاقــات تشــمل العلاقــات التجاريــة غــير  منتجاتهــا أو مباشــراً بعملياتهــا أو
المباشرة الي تتجاوز المستوى الأول داخل سلسلة القيمة، ومواقع حملة أسهم الأقلية وكذلك الأغلبية 

في المشــاريع المشــركة.

التواطؤ
ينطــوي التواطــؤ علــى مدلولــن أحدهمــا قانــوني والآخــر غــير قانــوني. وبالمعــى القانــوني، تحظــر 
معظــم الولايــات القضائيــة الوطنيــة التواطــؤ في ارتــكاب الجرائــم، ويتيــح عــدد منهــا تحميــل المؤسســة 
التجاريــة المســؤولية الجنائيــة في مثــل هــذه الحــالات. ويشــير فقــه القانــون الجنائــي الــدولي أساســاً إلى أن 
يتعلــق بالمســاعدة والتحريــض هــو " تعمــد تقــديم المســاعدة العمليــة في ارتــكاب  المعيــار ذا الصلــة فيما

التشــجيع المؤثــر تأثــيراً كبــيراً علــى ارتكابهــا". جريمــة أو
ويمكــن أن تشــمل أمثلــة "التواطــؤ" غــير القانــوني الحــالات الــي ينُظــر فيهــا إلى مؤسســات 
الأعمــال التجاريــة علــى أنهــا تســتفيد مــن الانتهــاكات الــي يرتكبهــا آخــرون، مثلمــا في الحــالات الــي 
عندما تعجز عن  تخفِّض فيها التكاليف بسبب الممارسات الشبيهة بالاستعباد في سلسلة إمداداتها أو
خدماتها بالرغم من وجود دواعٍ مبدئية تدعوها  منتجاتها أو مواجهة الانتهاكات المتصلة بعملياتها أو
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يثبــت بحكــم قضائــي حــى الآن تــورط مؤسســات الأعمــال في  للقيــام بذلــك. وحــى بالرغــم مــن أنــه لم
هــذا النــوع مــن الانتهــاكات، فــإن الــرأي العــام يكــون أقــل تســاهلاً ويمكــن أن يكبدهــا تكاليــف باهظــة.

ولا بــد أن تكشــف عمليــة إيــلاء العنايــة الواجبــة لحقــوق الإنســان عــن مخاطــر التواطــؤ غــير 
القانــوني )أو المتصــور(، وكذلــك التواطــؤ القانــوني، وأن تولِّــد ما يلائــم ذلــك مــن اســتجابات.

العناية الواجبة
الدأب المتوقع بشكل صحيح  النشاط أو يقُصد بالعناية الواجبة "تدبير يتسم بالحصافة أو
من ]شخص[ عاقل وحصيف، ويصدر في العادة عن ذلك الشخص في الظروف المحددة؛ ولا تقُاس 
العنايــة الواجبــة بــأي معيــار مطلــق، ولكنهــا تتوقــف علــى الوقائــع النســبية للحالــة الخاصــة)9)")أ(. وفي ســياق 
المبــادئ التوجيهيــة، تشــمل العنايــة الواجبــة بحقــوق الإنســان عمليــة إدارة متواصلــة يتعــنَّ أن تقــوم بهــا 
مؤسســة الأعمــال الــي تتســم بالمعقوليــة والحصافــة، في ضــوء ظروفهــا )بمــا في ذلــك القطــاع الــذي تعمــل 
شــابه ذلــك مــن عوامــل(، للاضطــلاع بمســؤولياتها عــن احــرام  فيــه، وســياق عملهــا، وحجمهــا، وما

حقــوق الإنســان.

الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان
ــد للانتهــاكات الجســيمة لحقــوق الإنســان،  لا يوجــد في القانــون الــدولي أي تعريــف موحَّ
وإن كانــت تشــمل عمومــاً الممارســات التاليــة: الإبــادة الجماعيــة، والــرق والممارســات الشــبيهة بالــرق، 
والإعدام بإجراءات موجزة أو تعسفية، والتعذيب، وحالات الاختفاء القسري، والاحتجاز التعسفي 
ولفــرات طويلــة، والتمييــز الممنهــج. ويمكــن أيضــاً اعتبــار أنــواع أخــرى مــن انتهــاكات حقــوق الإنســان، 
فيهــا انتهــاكات الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، انتهــاكات جســيمة إذا كانــت خطــيرة  بما
الــي تســتهدف فئــات ســكانية بعينهــا. وممنهجــة، مثــل الانتهــاكات الــي ترُتكــب علــى نطــاق واســع أو

حقوق الإنسان والجرائم الدولية
قــد تشــكل بعــض الانتهــاكات الأخطــر لحقــوق الإنســان جرائــم دوليــة. وقــد حــددت 
الــدول الجرائــم الدوليــة في إطــار نظــام رومــا الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة. وهــذه الجرائــم هــي 

.Black’s Law Dictionary, 6th ed. (St. Paul, Minnesota, West, 1990) )أ(
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عنصريــة  إثنيــة أو الجزئــي لجماعــة قوميــة أو الإبــادة الجماعيــة )"الأفعــال المرتكبــة بنيــة التدمــير الكلــي أو
دينيــة"(، والجرائــم ضــد الإنســانية )الهجمــات الواســعة النطــاق والممنهجــة ضــد المدنيــن، الــي تشــمل  أو
القتل، والاسرقاق، والتعذيب، والاغتصاب، والاضطهاد التمييزي، وغيرها(، وجرائم الحرب )حسب 

تعريفهــا المحــدد في القانــون الإنســاني الــدولي(، وجريمــة العــدوان.

إحداث أضرار بحقوق الإنسان مقابل انتهاكات حقوق الإنسان
في المبــادئ التوجيهيــة، يُســتخدم تعبــير "إحــداث أضــرار بحقــوق الإنســان" لوصــف الآثــار 
الضــارة بحقــوق الإنســان الــي تتســبب فيهــا جهــات مــن غــير الــدول - وهــي المؤسســات التجاريــة في 
هذا الســياق. أما تعبير "انتهاكات"، فعادة ما ينطبق على الآثار الضارة بحقوق الإنســان الي تُحدثها 
الــدول - في انتهــاك لالتزاماتهــا بحمايــة واحــرام وإعمــال حقــوق الإنســان. ولمــا كان القانــون الــدولي 
ــل الأطــراف مــن غــير الــدول نفــس الالتزامــات الــي يحمِّلهــا للــدول، فــإن المبــادئ  يحمِّ لحقــوق الإنســان لا

التوجيهيــة تســتخدم تعبــير "إحــداث أضــرار" لوصــف هــذه الآثــار بــدلاً مــن تعبــير "انتهــاكات".

مخاطر على حقوق الإنسان
قــد  مخاطــر مؤسســة الأعمــال التجاريــة علــى حقــوق الإنســان هــي أي مخاطــر تتعلــق بما
أكثــر مــن أثــر ضــار علــى حقــوق الإنســان. وهــي لذلــك ترتبــط  تفضــي إليــه عملياتهــا مــن أثــر ضــار أو
التقييم التقليدي للمخاطر، تشمل المخاطر عواقب الحدث  بأثرها المحتمل على حقوق الإنسان. وفي
)شــدته( واحتمــالات حدوثــه. والعامــل الرئيســي في ســياق المخاطــر المتصلــة بحقــوق الإنســان هــو شــدة 
الخطــر. وقــد تكــون الاحتمــالات ذات صلــة بالمســاعدة في ترتيــب أولويــات معالجــة الآثــار المحتملــة في 

بعــض الظــروف )انظــر "الأثــر الشــديد علــى حقــوق الإنســان" أدنــاه(.
والمهــم هــو أن مخاطــر مؤسســة الأعمــال علــى حقــوق الإنســان هــي المخاطــر الــي تشــكلها 
عملياتهــا علــى حقــوق الإنســان. وتختلــف هــذه المخاطــر عــن أي مخاطــر قــد تتعــرض لهــا المؤسســة نتيجــة 
الضــرر الواقــع علــى سمعتهــا  لتورطهــا في إحــداث أثــر علــى حقــوق الإنســان )مثــل المســؤولية القانونيــة أو
التجاريــة(، بالرغــم مــن الارتبــاط بــن الاثنــن في كثــير مــن الحــالات )كأن تنشــأ المســؤولية القانونيــة 

أو تكاليــف التشــغيل نتيجــة لتــورط الشــركة في إحــداث الأثــر(.
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النفوذ
النفــوذ هــو ميــزة تمنــح قــوة في التأثــير. ويشــير النفــوذ في ســياق المبــادئ التوجيهيــة إلى قــدرة 
يسهم  مؤسسات الأعمال التجارية على إحداث تغيير في الممارسات غير المشروعة لكيان يتسبب أو

في إحــداث أثــر ضــار بحقــوق الإنســان.

التخفيف
تخفيــف الأثــر الضــار بحقــوق الإنســان يشــير إلى الإجــراءات المتخــذة للحــد مــن حجــم ذلــك 
الأثــر، وأي آثــار متبقيــة تتطلــب العــلاج بعــد ذلــك. ويشــير التخفيــف مــن المخاطــر المتصلــة بحقــوق 

. الإنســان إلى الإجــراءات المتخــذة لتقليــل احتمــالات حــدوث أثــر ضــار معــنَّ

اتساق السياسات
ينطبق اتساق السياسات في سياق واجب الدولة في حماية حقوق الإنسان. ويشير اتساق 
السياسات إلى الاتساق بن السياسات والأنظمة عر مختلف إدارات الدولة ووكالاتها ومؤسساتها. وكل 
المؤسسات الي تشكل سلوك الأعمال التجارية - مثل الإدارات المسؤولة عن التوظيف وأوضاع العمل، 
وتسجيل الأعمال التجارية، وتشجيع الصادرات، والتجارة الدولية، وحماية البيئة، ووكالات ائتمانات 
التصديــر التابعــة للدولــة - رغــم الاختــلاف البالــغ في ولاياتهــا، يجــب أن تــدرك وتتقيــد بالتزامــات الدولــة 
يتعلق بحمايتها من الآثار السلبية الناجمة عن أنشطة الأعمال التجارية. في مجال حقوق الإنسان فيما

الأثر المحتمل على حقوق الإنسان
"الأثر المحتمل على حقوق الإنسان" هو أثر ضار قد يحدث، ولكنه لم يقع بعد.

المنع
منــع الأثــر الضــار بحقــوق الإنســان يشــير إلى الإجــراءات المتخــذة لضمــان عــدم حــدوث 

ذلــك الأثــر.
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العلاج/الانتصاف
يقُصد بالعلاج والانتصاف كلاً من عمليات معالجة الآثار الضارة بحقوق الإنسان والنتائج

تصححهــا. ويمكــن أن تتخــذ هــذه النتائــج مجموعــة  الموضوعيــة الــي يمكــن أن تعــوض تلــك الأضــرار أو
غــير  مــن الأشــكال، مثــل الاعتــذار، وإعــادة الحــق إلى نصابــه، وإعــادة التأهيــل، والتعويــض المــالي أو
إداريــة، مثــل الغرامــات(، فضــلاً عــن منــع الضــرر مــن خــلال  المــالي، والجــزاءات )ســواءً أكانــت جنائيــة أم

ضمانــات عــدم التكــرار، علــى ســبيل المثــال. الأوامــر الزجريــة أو

حقوق الإنسان البارزة
أبرز حقوق الإنسان بالنسبة لمؤسسة الأعمال التجارية هي الحقوق الي تعُد أكثر عرضة 
يتفــاوت ذلــك تبعــاً لقطاعهــا وســياق عملهــا. وتنــص المبــادئ التوجيهيــة بوضــوح  للخطــر. وعــادة ما
يقتصر تركيز مؤسسة الأعمال على المسائل المتعلقة بأبرز حقوق الإنسان وتجاهل  على أنه ينبغي ألا
قــد ينشــأ مــن مســائل أخــرى، وإن كان مــن المنطقــي أن تركــز جهودهــا الرئيســية علــى أبــرز الحقــوق. ما

الأثر الشديد على حقوق الإنسان
يعــرِّف شــرح المبــادئ التوجيهيــة الأثــر الشــديد علــى حقــوق الإنســان بالإشــارة إلى حجمــه 
ونطاقــه واســتعصائه علــى العــلاج. ويعــني ذلــك أن خطــورة ذلــك الأثــر وعــدد الأفــراد الذيــن يتضــرروا 
سيتضررون منه )وذلك مثلاً من الآثار المتأخرة الناشئة عن الضرر البيئي( يعُترا من العوامل الوثيقة  أو
الصلة الي تؤخذ في الاعتبار. ويعتر "الاســتعصاء على العلاج" العامل الثالث ذا الصلة، ويُســتخدم 
هنا للدلالة على أي قيود تحد من القدرة على إعادة المتضررين على الأقل إلى نفس أو مثل حالتهم 

الــي كانــوا عليهــا قبــل وقــوع الضــرر.

صاحب المصلحة/صاحب المصلحة المتضرر
يتأثــر بهــا. ويقُصــد  يقُصــد بصاحــب المصلحــة أي فــرد قــد يؤثــر علــى أنشــطة منظمــة مــا أو
بصاحــب المصلحــة المتضــرر في هــذا الســياق تحديــداً الفــرد الــذي تتأثــر حقوقــه الإنســانية بعمليــات 

مؤسســة مــا أو منتجاتهــا أو خدماتهــا.
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التفاعل/التشاور مع أصحاب المصلحة
التشــاور مــع أصحــاب المصلحــة هنــا عمليــة مســتمرة تشــمل التفاعــل  يقصــد بالتفاعــل أو
والحــوار بــن المؤسســة وأصحــاب المصلحــة المحتمــل تأثرهــم بهــا، لتمكــن المؤسســة مــن معرفــة اهتماماتهــم 

في ذلــك مــن خــلال النُهــج التعاونيــة. وشــواغلهم وفهمهــا والاســتجابة لهــا، بمــا

سلسلة القيمة
سلســلة القيمــة لمؤسســة الأعمــال تشــمل الأنشــطة الــي تحــوِّل المدخــلات إلى نواتــج عــن 
طريــق إضافــة القيمــة. وتشــمل سلســلة القيمــة الكيانــات الــي تربطهــا بمؤسســات الأعمــال علاقــة عمــل 
مباشــرة أو غير مباشــرة، والي إما أن )أ( توفر منتجات أو خدمات تســاهم في منتجات أو خدمات 

خدمــات مــن المؤسســة. )ب( تحصــل علــى منتجــات أو المؤسســة، أو
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المبادئ التوجيهية والاأطر الدولية الاأخرى - ي
المرفق الثا�ف

26000 ISO 26000 توجيه الأيزو
التوجيه 26000 للمنظمة الدولية لتوحيد المقاييس )الأيزو( بشأن المسؤولية الاجتماعية هو 
معيــار طوعــي للمؤسســات العامــة والخاصــة. وهــو يتضمــن إرشــادات حــول ســبعة "مســائل جوهريــة" 
في ذلك حقوق الإنســان. وتوجيه الأيزو 26000 منفصل عن عمل  تتعلق بالمســؤولية الاجتماعية، بما
الممثل الخاص. غير أن الفصل المتعلق بحقوق الإنســان في التوجيه يســتفيد صراحة من إطار "الحماية 
والاحــرام والانتصــاف"، ويعكــس المحتــوى الأساســي لمســؤولية الشــركات عــن احــرام حقــوق الإنســان. 

www.iso.org/iso/home/standards/iso26000.htm

المبادئ التوجيهية لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي
أصــدرت منظمــة التعــاون والتنميــة في الميــدان الاقتصــادي المبــادئ التوجيهيــة للمؤسســات 
المتعــددة الجنســيات )المنقحــة في 2011(. وتشــمل طبعــة 2011 فصــلاً عــن حقــوق الإنســان يتوافــق 
مــع المبــادئ التوجيهيــة. وتطبــق المبــادئ التوجيهيــة للمنظمــة أيضــاً مفهــوم إيــلاء العنايــة الواجبــة الــذي 
تتبنــاه المبــادئ التوجيهيــة علــى جميــع جوانــب مســؤولية الشــركات. وتنــص المبــادئ التوجيهيــة للمنظمــة 
على إنشاء نقاط اتصال وطنية يمكنها تلقي شكاوى من انتهاكات الشركات من المبادئ التوجيهية. 

www.oecd.org/daf/inv/mne/

الاتفاق العالمي للأمم المتحدة
الاتفــاق العالمــي للأمــم المتحــدة هــو مبــادرة طوعيــة مــن جانــب الأمــن العــام للأمــم المتحــدة، 
تطلــب مــن رجــال الأعمــال دعــم واحــرام حقــوق الإنســان كجــزء مــن عشــرة مبــادئ تلتــزم الشــركات بهــا 
عند توقيعها على الاتفاق العالمي. وتوفر المبادئ التوجيهية المحتوى الموضوعي للمبدأين العريضن من 
مبادئ حقوق الإنسان اللذين يناصرهما الاتفاق العالمي. كما أن المبادئ التوجيهية تعزز توقع الاتفاق 
العالمــي أن تقــوم الشــركات المشــاركة بوضــع سياســات وإجــراءات صارمــة والتواصــل بشــكل ســنوي مــع 
تحــرزه مــن تقــدم. وقــد أصــدر الاتفــاق العالمــي مجموعــة واســعة مــن  أصحــاب المصلحــة الخاصــة حــول ما

www.unglobalcompact.org  .الأدوات والتوجيهات للشركات
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ــن  ــد م ــادر للمزي ــدة - مص ــم المتح ــة الاأم منظوم المرفق الثالث-
ــات التوجيه

مســؤولية الشــركات عــن احــرام حقــوق الإنســان: دليــل تفســيري، متــاح باللغــات الرسميــة   •
المتحــدة. للأمــم  الســت 

يتوفــر المزيــد مــن توجيهــات مفوضيــة الأمــم المتحــدة الســامية لحقــوق الإنســان وعروضهــا  •
الي تقدم المبادئ التوجيهية باللغات الإنكليزية والفرنســية والإســبانية من الموقع الشــبكي: 
www.ohchr.org/EN/Issues/Business/Pages/BusinessIndex.aspx )اطلــع عليــه في 28

.(2014 آب/أغســطس 
أصــدر الفريــق العامــل المعــني بالأعمــال التجاريــة وحقــوق الإنســان مقدمــة موجــزة غــير  •
رسميــة للمبــادئ التوجيهيــة المتعلقــة بالأعمــال التجاريــة وحقــوق الإنســان. وهــي متاحــة 
www.ohchr.org/Documents/Issues/Business/Intro_Guiding_ الشــبكي:  الموقــع  مــن 

PrinciplesBusinessHR.pdf )اطلع عليه في 28 آب/أغســطس 2014).

منشــور العمــل مــع برنامــج الأمــم المتحــدة لحقــوق الإنســان: دليــل للمجتمــع المــدني، وهــو  •
يوفــر معلومــات لمنظمــات المجتمــع المــدني بشــأن كيفيــة التفاعــل مــع مفوضيــة الأمــم المتحــدة 
فيهــا آليــات مجلــس  لحقــوق الإنســان وهيئــات الأمــم المتحــدة المعنيــة بحقــوق الإنســان، بما

الإنســان. حقــوق 
الاتفاق العالمي للأمم المتحدة، وهو منر أنشأته الأمم المتحدة للتفاعل مع قطاع الأعمال  •

.(www.unglobalcompact.org(
www.unglobalcompact.org/ :تتوفر الأدوات الرئيسية للاتفاق العالمي من الموقع الشبكي •
.(2014 آب/أغســطس   28 في  عليــه  )اطلــع   AboutTheGC/tools_resources/index.html

أصدر الاتفاق العالمي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة )اليونيسيف( ومنظمة إنقاذ الطفولة  •
مجموعــة مــن المبــادئ الطوعيــة المتعلقــة بحقــوق الطفــل والأعمــال التجاريــة: حقــوق الطفــل 
www.unglobalcompact. :ومبــادئ الأعمــال التجاريــة. وهــي متاحــة مــن الموقــع الشــبكي

org/Issues/human_rights/childrens_principles.html )اطلع عليه في 28 آب/أغسطس 

.(2014
تتوفر توجيهات من منظمة العمل الدولية من الموقعن الشبكين: •
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www.ilo.org/global/standards/lang--en/index.htm

.www.ilo.org/ilc/ILCSessions/lang--en/index.htm

منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة )الفاو(، المبادئ التوجيهية الطوعية بشأن الحوكمة  •
المسؤولة لحيازة الأراضي ومصايد الأسماك والغابات في سياق الأمن الغذائي الوطني. وهي 
متاحة من الموقع الشبكي: /www.fao.org/nr/tenure/voluntary-guidelines/en )اطلع عليه 

في 28 آب/أغســطس 2014).
نقحــت مؤسســة التمويــل الدوليــة إطــار الاســتدامة )2012( الــذي ســبق لهــا إصــداره، وهــو  •
متــاح مــن الموقــع الشــبكي: www.ifc.org/sustainabilityframework )اطلــع عليــه في 28

.(2014 آب/أغســطس 
أنشــأ الفريــق العامــل المعــني بمســألة حقــوق الإنســان والشــركات عــر الوطنيــة وغيرهــا مــن  •
مؤسســات الأعمــال مســتودعاً لخطــط العمــل الوطنيــة وغيرهــا مــن المعلومــات ذات الصلــة 
www.ohchr.org/EN/Issues/ :بتنفيــذ الــدول للمبــادئ التوجيهيــة، انظــر الموقــع الشــبكي
.(2014 آب/أغســطس   28 في  عليــه  )اطلــع   Business/Pages/NationalActionPlans.aspx

file:///C:\Users\Ragnhild.Handagard\AppData\Local\Temp\notes613635\www.ohchr.org\EN\Issues\Business\Pages\NationalActionPlans.aspx
file:///C:\Users\Ragnhild.Handagard\AppData\Local\Temp\notes613635\www.ohchr.org\EN\Issues\Business\Pages\NationalActionPlans.aspx
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مصادر خارجية للتوجيهات المرفق الرابع-
توفــر هــذه القائمــة لمحــة عامــة غــير حصريــة للمصــادر الممكنــة للاطــلاع علــى المزيــد مــن 
يعُتــر الإدراج في هــذه القائمــة بمثابــة تأييــد  التوجيهــات بشــأن الأعمــال التجاريــة وحقــوق الإنســان. ولا
تتحمــل المفوضيــة أيــة مســؤولية عــن دقــة  يــرد فيهــا، ولا مــن مفوضيــة الأمــم المتحــدة لحقــوق الإنســان لما

المصــادر الخارجيــة.

المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان
تحتفظ المفوضية بقائمة بمؤسسات حقوق الإنسان الوطنية المعتمدة )المؤسسات الوطنية( 
في جميع أنحاء العالم: www.ohchr.org/Documents/Countries/NHRI/Chart_Status_NIs.pdf )اطلع 

عليها في 28 آب/أغسطس 2014).
إعــلان أدنــره بشــأن دور المؤسســات الوطنيــة في معالجــة علاقــة الأعمــال التجاريــة بحقــوق 
www.ohchr.org/Documents/AboutUs/NHRI/ :الإنســان )2010(، وهو متاح من الموقع الشــبكي

Edinburgh_Declaration_en.pdf )اطلــع عليــه في 28 آب/أغســطس 2014).

أنتج الفريق العامل المعني بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان، التابع للجنة التنسيق الدولية 
لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، أداة للتعلم الإلكروني وكتيباً للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وهي 
www.humanrightsbusiness.org/guidebook+and+e-learning+for+nhris :متاحة من الموقع الشبكي

)اطلع عليه في 28 آب/أغسطس 2014).

الآليات والأدوات والتوجيهات الحكومية الدولية الأخرى
دليل المفوضية الأوروبية لحقوق الإنسان للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، "أعمالي 
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/ :التجارية وحقوق الإنسان"، وهو متاح من الموقع الشبكي
sustainable-business/files/csr-sme/human-rights-sme-guide-final_en.pdf )اطلع عليه في 28 آب/

أغسطس 2014).
اسراتيجية المفوضية الأوروبية بشأن المسؤولية الاجتماعية للشركات )2011(، وهي متاحة 
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sustainable-business/corporate-social- :من الموقع الشبكي

responsibility/index_en.htm )اطلع عليها في 28 آب/أغسطس 2014).
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أدلة قطاعية أصدرتها المفوضية الأوروبية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان لقطاعات: 
وكالات التشــغيل والتوظيــف؛ وتكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات؛ والنفــط والغــاز؛ وهــي متاحــة مــن 
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sustainable-business/documents/corporate- :الموقع الشبكي

social-responsibility/index_en.htm )اطلع عليه في 28 آب/أغسطس 2014).

الآليات والأدوات والتوجيهات غير الحكومية المتعلقة بالمبادئ التوجيهية 
)قائمة غير حصرية(

أنشأ مركز موارد الأعمال التجارية وحقوق الإنسان بوابتن على شبكة الإنرنت لكل من 
www.business-و www.business-humanrights.org :مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية والفريق العامل
humanrights.org/UNGuidingPrinciplesPortal/Home )اطلع عليهما في 28 آب/أغسطس 2014).

ينشــر برنامــج التعلــم للأعمــال التجاريــة التابــع لمركــز Shift Project توجيهــات وتقاريــر عــن 
تنفيــذ الأعمــال التجاريــة للمبــادئ التوجيهيــة: www.shiftproject.org/resources )اطلــع عليــه في 28

آب/أغســطس 2014).
أصــدر مركــز بحــوث الشــركات المتعــددة الجنســيات SOMO، ومركــز حقــوق الإنســان والبيئــة 
CEDHA ومركــز Cividep دليــل كيفيــة اســتخدام مبــادئ الأمــم المتحــدة التوجيهيــة بشــأن الأعمــال 

التجارية وحقوق الإنسان في أبحاث الشركات وأنشطة الدعوة الي تضطلع بها: دليل لمنظمات المجتمع 
http://somo.nl/publications-en/Publication_3899 :المدني ) 2012(، وهو متاح من الموقع الشبكي

)اطلع عليه في 28 آب/أغســطس 2014).
أصدرت المائدة المســتديرة الدولية المعنية بمســاءلة الشــركات توجيهات بشــأن خطط العمل 
الوطنيــة لتنفيــذ المبــادئ التوجيهيــة، والبحــوث المتعلقــة بالوصــول إلى عــلاج، مــن بــن مــوارد أخــرى

.(http://accountabilityroundtable.org/(
أصدرت المنظمة الدولية لأرباب العمل دليلاً لأرباب العمل حول المبادئ التوجيهية بشأن 
www.ioe-emp.org/ :الأعمــال التجاريــة وحقــوق الإنســان )2012(؛ وهــو متــاح مــن الموقــع الشــبكي
fileadmin/ioe_documents/publications/Policy%20Areas/business_and_human_rights/EN/_2012-

UN_Guiding_Principles_on_Business_and_Human_Rights_-_Employers__Guide.pdf__02 )اطلع 

عليه في 28 آب/أغسطس 2014).
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الآليات والأدوات والتوجيهات غير الحكومية المتعلقة بالأعمال التجارية 
وحقوق الإنسان )قائمة غير حصرية(

أصــدرت الفيدراليــة الدوليــة لحقــوق الإنســان دليــلاً لآليــات مســاءلة الشــركات عــن الضحايــا 
والمنظمات غير الحكومية، مساءلة الشركات عن انتهاكات حقوق الإنسان: دليل للضحايا والمنظمات 
www.fidh.org/Updated-version- :غير الحكومية إلى آليات الانتصاف؛ وهو متاح من الموقع الشبكي

Corporate-8258 )اطلع عليه في 28 آب/أغسطس 2014).

أصدر معهد حقوق الإنسان والأعمال التجارية دليل الاستثمار عن طريق مراعاة الحقوق: 
دليل للمســتثمرين عن الأعمال التجارية وحقوق الإنســان، بالتعاون مع مركز كالفيرت للاســتثمارات 
www.ihrb.org/ :والمركز المشرك بن الأديان المعني بمسؤولية الشركات؛ وهو متاح من الموقع الشبكي

publications/reports/investing-the-rights-way.html )اطلع عليه في 28 آب/أغسطس 2014).

يضــم مركــز المســؤولية الاجتماعيــة للشــركات - أوروبــا دائــرة لتقييــم إدارة الشــكاوى، قامــت 
بإصدار تقرير عن تقييم فعالية آليات التظلم من الشركات )2013(؛ وهو متاح من الموقعن الشبكين: 
www.و www.csreurope.org/management-complaints-assessment-service-available-all-members

)اطلــع   csreurope.org/company_mechanisms_for_addressing_human_rights_complaints.html

عليهما في 28 آب/أغسطس 2014).
أصدرت منظمة أوكســفام Oxfam سلســلة من الأدلة والأدوات بشــأن مســاءلة الشــركات: 
/www.oxfam.org.au/explore/corporate-accountability )اطلع عليه في 28 آب/أغسطس 2014).

مبــادئ التعــادل Equator Principles، وهــي إطــار لإدارة المخاطــر تبنتــه المؤسســات الماليــة 
لتحديــد وتقييــم وإدارة المخاطــر البيئيــة والاجتماعيــة في التمويــل القائــم علــى المشــاريع، يرجــع أيضــاً إلى 
www.equator-principles.com/index.php/about- :المبادئ التوجيهية، وهي متاحة من الموقع الشبكي

ep/about-ep )اطلــع عليــه في 28 آب/أغســطس 2014).

www. :المبــادئ الطوعيــة بشــأن الأمــن وحقــوق الإنســان، وهــي متاحــة مــن الموقــع الشــبكي
.voluntaryprinciples.org/

المدونــة الدوليــة لقواعــد ســلوك مقدمــي الخدمــات الأمنيــة الخاصــة، وهــي متاحــة مــن الموقــع 
.www.icoc-psp.org/ :الشــبكي
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المعلومات ذات الصلة بمبادرة الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية متاحة من الموقع 
.http://eiti.org/ :الشبكي

www. :المعلومــات ذات الصلــة بمبــادرة التجــارة الأخلاقيــة متاحــة مــن الموقــع الشــبكي
.ethicaltrade.org/

.www.fairlabor.org :المعلومات ذات الصلة برابطة العمل المنصف متاحة من الموقع الشبكي
المعلومــات ذات الصلــة بمنظمــة المســاءلة الاجتماعيــة الدوليــة وخدمــات الاعتمــاد المتعلقــة 
www.saasaccreditation.و www.sa-intl.org/ :بالمســاءلة الاجتماعيــة متاحــة مــن الموقعــن الشــبكين

/org، علــى التــوالي.

أصدرت رابطة صناعة النفط الدولية لحفظ البيئة، وهي رابطة عالمية لصناعة النفط والغاز 
معنيــة بالمســائل البيئيــة والاجتماعيــة، مجموعــة مــن أدوات التدريــب في مجــال حقــوق الإنســان؛ وهــي 
متاحــة مــن الموقــع الشــبكي: www.ipieca.org/good-practice/human-rights-training-toolkit )اطلــع 

عليــه في 28 آب/أغســطس 2014).
المجلــس الــدولي للتعديــن والمعــادن، وهــو رابطــة صناعيــة معنيــة بتحقيــق الاســتدامة في صناعــة 
التعدين والمعادن، وقد أصدر العديد من المنشورات عن حقوق الإنسان في قطاعي التعدين والمعادن، 
www.icmm. :من بينها دليل لآليات التظلم على المســتوى التنفيذي؛ وهو متاح من الموقع الشــبكي
com/page/14809/human-rights-in-the-mining-and-metals-industry-overview-management-

approach-and-issues )اطلع عليه في 28 آب/أغســطس 2014).
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